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Abstract:
This paper analyses the recent reform of Contract Law in France under the
Order n°2016-131 of February 10, 2016, modifying the French Civil Code
provisions on Contract Law and the general regime and proof of obligations.
The ‘causation’ was consecrated as a condition of contracts validity in
the Napoleonic Code of 1804, it remained effective for two centuries despite
its juristic controversy. The controversial notion of ‘causation’ has been
removed from the Code which introduced ‘the contractual content’ as an
essential condition in contracts. This study concludes that the abandonment
of 'causation' in the recent reform of Contract Law in France has been purely
formal with a view to simplify and reinforce the attractiveness and
competitiveness of the French Contract Law at the international and European
levels, especially in the field of business. Thus, the core of 'causation' is still
present in the new notion, ‘the contractual content’, because it has been
incorporated within. Moreover, the Reform has maintained the classical
functions of ‘causation’ as a tool for the public interest and the individual
protection of the contractor, but with new terms of ‘consideration’ and ‘aim’.
Besides, the judiciary has innovated a new function of 'causation' as a tool to
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achieve ‘the contractual justice’.
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للرقابة عل التّوازن العقدي
السبب من الوظيفة التّقليدية إىل أداة ّ
فكرة ّ
قا لقانون العقود الفرنيس اجلديد*
وف ً
د .دالل يزيد
أستاذ حمارض (أ) -كلية احلقوق والعلوم السياسية،
جامعة أيب بكر بلقايد  -تلمسان ،اجلزائر

تبوكيوت يوسف
طالب دكتوراه  -كلية احلقوق والعلوم السياسية،
جامعة أيب بكر بلقايد  -تلمسان ،اجلزائر

ملخص البحث
السبب يف تعديل التّقنني املدين الفرنيس بموجب األمر
تتعرض هذه الدّ راسة إىل فكرة ّ
املؤرخ يف  10فرباير سنة  2016املتعلق بتعديل قانون العقود وأحكام
رقمّ 131-2016 :
االلتزام واالثبات ،كركن أسايس يف العقد منذ تكريسه يف تقنني نابليون لسنة  ،1804وتبنيه من
قبل األنظمة القانونية ذات التّقليد املدين ما ُيعرف بالعائلة ّ
الّلتينية ،حيث استقر به العمل قرنني
ٍ
جدل فقهي ،بتصوريه التّقليدي واحلديث ،حول ماهيته ووظيفته
من الزمن ،رغم ما أثاره من
ومدى نفعيته ،ومن سجال بني أنصاره من جهة ومناهضيه من جهة أخرى ،ليختفي مصطلح
السبب" بموجب تعديل سنة  ،2016ويظهر مصطلح "مضمون العقد" كركن مستجد.
" ّ
حيث عاجلت الدّ راسة املوضوع يف مبحثني :باستعراض يف املبحث األول االنتقال من مفهوم
السبب وفق التّصورين التّقليدي واحلديث إىل فكرة مضمون العقد كركن جديد بموجب
ّ
السبب إىل جانب
ثم يف املبحث ال ّثاين قرائن اإلبقاء الوظيفي عل فكرة ّ
تعديل سنة ّ ،2016
السبب كانت
ههاّ :
بأن موجة التّعديل بخصوص فكرة ّ
دوره اجلديد .ختمت الدّ راسة بنتائج أ ّ
 استُلم بتاريخ  2020/10/27و أجيز للنرش بتاريخ .2021/1/2
[العدد التاسع والثمانون  -جمادى اآلخرة  1443هـ يناير ]2022
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بغرض تبسيط وتعزيز جاذبية وتنافسية قانون العقود الفرنيس عل املستويني الدّ ويل واألوريب،
تم
تم إذابته فيها ،كام ّ
السبب حارض ًة يف فكرة "مضمون العقد" اجلديدة ،إذ ّ
حيث ال تزال روح ّ
ٍ
كأداة لتحقيق املصلحة العامة واحلامية الفردية للمتعاقد،
السبب التّقليدية
االحتفاظ بوظائف ّ
ٍ
ٍ
جديدة ،منها" :املقابل" و"الغاية" ،إضاف ًة إىل ما ابتكره القضاء من وظيفة
بمسميات
لكن
السبب أدا ًة لتحقيق "ال ّتوازن العقدي".
جديدة بأن يكون ّ
الكلامت املفتاحية :السبب ،التوازن العقدي ،قانون العقود الفرنيس ،مضمون العقد.
مقدمة:
أيضا بتقني نابليون ،أحد روائع القانون ف
يعد التقني املدن الفرنيس لسنة 1804والذي ُيعرف ً
العصور األخرية؛ إذ تتخذ منه الكثري من دول العامل ،ما ُيسمى بالعائلة الّلتينية ،مرج ًعا تستلهم منه
ترشيعاهتا ،ومنها العديد من التقنينات املدنية العربية عل وجه اخلصوص( ،)1وقد صمد هذا التقني
ً
تعديّل "تارخي ًيا" سنة  ،2016مس نظرية العقد وأحكام االلتزام،
قرني من الزمان قبل أن يعرف
وهذا بموجب األمر رقم 131-2016 :املؤرخ ف  10فرباير سنة )2(2016؛ إذ فوض الربملان

( )1حيث كانت مرص من أول الدول العربية التي دونت ترشيعها املدن منذ القرن التاسع عرش ،واستعاضت عنه
بالتقني املدن احلايل ف سنة  ،1948املستوحى من أحكام تقني نابليون ،عل يد الفقيه عبد الرزاق أمحد السنهوري،
ورسعان ما استلهم منه القانون السوري ف سنة  ،1949ثم التقني املدن العراقي لسنة  ،1951وعل نفس اخلطى سار
كل من :املرشع الليبي سنة  ،1953واملرشع اجلزائري ف سنة  ،1975ثم األردن سنة  ،1976ثم الكويت سنة ،1980
وكذا قانون املعامّلت املدنية اإلمارايت ف سنة  .1985انظر :عبد الرزاق أمحد السنهوري ،الوسيط ف رشح القانون
املدن اجلديد :مصادر االلتزام ،املجلد األول ،الطبعة الثالثة ،لبنان :منشورات احللبي احلقوقية ()2009؛ حممد كامل
رشف الدين ،خواطر حول مكانة القانون املدن اجلزائري ف منظومة املدونات العربية ،جملة حوليات جامعة اجلزائر ،1
عدد خاص ،العدد اخلامس ،اجلزائر :كلية احلقوق ( ،)2016ص .210
)2( Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du
;régime général et de la preuve des obligations, JORF n°0035 du 11 février 2016, texte n° 26
Entrée en vigueur le 1er octobre 2016, Ratifiée par la loi nº 2018-287 du 20 avril 2018,
JORF n°0093 du 21 avril 2018 texte n° 1.
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احلكومة( )3صّلحية ترشيع استثنائية ملدة عام ،بقصد اتاذ التدابري القانونية الّلزمة ،من أجل تعديل
هيكل ومضمون الكتاب الثالث من التقني املدن ،كام دعاها إىل رضورة تبسيط القواعد املطبقة عل
رشوط صحة العقد؛ لكن األمر يبدو أنه جتاوز جمرد التبسيط إىل اعتباره " ً
حتوال ثور ًيا" ،حيث غاب
عن أركان العقد ركنا املحل والسبب ،املذكوران ف النص األصيل للامدة  1108امللغاة( ،)4وتم
استبداهلام ف املادة  1128اجلديدة( )5بمصطلح" :مضمون مرشوع ومؤكد"( ،)6كركن جديد ! وهو
وغامض ،يتاج إىل التبيان والتوضيح.
مبتكر
مصطلح
ٌ
ٌ
ٌ
إن فكرة السبب لطاملا كانت حمل جدل فقهي عرب الزمن ،بي من ُينَ ِّظر لسبب االلتزام أو
االجتاه التقليدي ،وبي من يدعو للبحث ف سبب العقد وهو االجتاه احلديث ،بل وقامت أنظم ٌة
قانوني ٌة أخرى عل هذه األفكار ،منها :الدفع بعدم التنفيذ والفسخ ،ونظرية حتمل التبعة
ليكملها
النقطاع السبب()7؛ فمرشع 1804حاول اجلمع والتوفيق بي خمتلف هذه األفكارِّ ،

بعده القضاء ،رغم أن جان ًبا آخر من الفقه ،الّلسببيي ،دعوا إىل هجر السبب لعدم نفعيته .إن

النقاش حول التخيل عن السبب انبعث من جديد مع تعديل سنة  ،2016الذي يبدو أنه قد
تل عن هذا الركن.
إشكالية البحث :تتمحور إشكالية هذا البحث حول الوقوف عل ما مدى صحة القول
بتخيل املرشع الفرنيس عن فكرة السبب ،ف تعديل سنة  ،2016باعتباره ركنًا ف العقد؟ كام

(3) Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du
droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, JORF
n°0040 du 17 février 2015 P. 2961, texte n° 1.
)4( Ancien Art. 1108 C. civ. « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une
convention : Le consentement de la partie qui s’oblige ; Sa capacité de contracter; Un objet

certain qui forme la matière de l’engagement; Une cause licite dans l'obligation. ».
(5) Art. 1128 C. civ. « Sont nécessaire à la validité d’un contrat: 1° Le consentement des
parties; 2°Leur capacité de contracter; 3°Un contenu licite et certain. ».
(6) : F. COLLART DUTILLEUL, Ph. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux,
11e éd., France: Dalloz (2019), p. 43.

( )7عبد الرزاق أمحد السنهوري ،املرجع السابق ،ص .480
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يبدو ذلك من ظاهر التعديل ،ومن التقرير( )8املرفق باألمر( ،)9أم أن هذا األمر اليعدو كونه
شكيل" ،وال
جمرد "إشاعة"؟ بحسب تعبري املرشفي( )10عل التعديل ،إذ إن هذا االختفاء "
ي
وظيفي" حتت مسميات أخرى؟ وكذلك للعب أدوار جديدة؟
يزال للسبب وجو ٌد "
ٌ

هية البحث :تربز أهية البحث ف كونه يسلط الضوء عل موضوع ف غاية اخلصوصية،
أ ّ

يتعلق بنظرية العقد ،ملا حتتله هذه األداة من مكانة بالغة ف العّلقات اخلاصة ،واحلياة اليومية
لألفراد ،األمر الذي جيعل من األهية بمكان اإلحاطة بجميع املواضيع التي حتدها .ويعد
السبب من املواضيع التي طاملا ُأثريت الصعوبات بشأهنا ،بالنسبة للدارسي واملامرسي عل حد
سواء ،وهو ما جيعل البحث فيه ً
سبيّل لتذليل اإلشكاالت وإجياد احللول هلا ،بام يقق املصالح
اخلاصة والصالح العام للمجتمع.
كام تربز أهية املوضوع ،من ناحية أخرى ،ف كون أن التقني املدن الفرنيس هو املصدر
التارخيي واملادي للعديد من تقنيناتنا املدنية العربية ،بصفة غري مبارشة ،األمر الذي قد جيعل
موج ًها لتعديّلتنا املستقبلية.
من هذا التعديل ِّ
نطاق البحث ومنهجه :سيقترص البحث ف نطاق التقني املدن الفرنيس ،السيام تعديل
قانون العقود بموجب أمر سنة  ،2016أما من حيث املضمون ،فسرتكز الدراسة عل السبب،
وخمتلف التطبيقات املرتبطة كأساس بالفكرة ،كام تتعرض بشكل عرض ملفهوم مضمون
العقد ،ومبدأ التوازن العقدي ،وهذا الرتباطهام الوثيق باملوضوع.
وتعتمد هذه الدراسة ،املنهج الوصفي التحلييل بشكل رئييس ،لتحليل أحكام وقواعد
(8) Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février
2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
JORF n°0035 du 11 février 2016.

( )9األمر مل يمر عل مناقشات الربملان لذلك تم إرفاقه بالتقرير أعّله ،حسب املادة  38من الدستور الفرنيس ،وهو يعترب

من الوثائق األساسية للتعديل فهو يمثل عرض أسباب هذا األمر أو املذكرة اإليضاحية له ،ويدخل هبذا املعنى فيام يعرف
باألعامل التحضريية التي ُيرتكز عليها ف تفسري النصوص القانونية هبذا البحث.
(10) Carole CHAMPALAUNE, Conférence AFJE- Réforme du droit des contrat: Nouvelles
stratégies contractuelles pour le juriste d’entreprise, Jeudi 31 mars 2016, Paris. Site: AFJE,
Consulté le: 25 Aout 2020, Lien: https://www.youtube.com/watch?v=UyCYKn_ugG4
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القانون ف النصوص اجلديدة ،كام اعتمدت املنهج املقارن ،من خّلل إجراء مقارنة بينها وبي
األحكام الواردة ف تقني  ،1804وكذا حتليل القرارات القضائية ،وخمتلف اآلراء الفقهية
املتعلقة بموضوع البحث.
خطة البحث :انتهجت الدراسة خط ًة وفق التقسيم الثنائي ،فتكون حمتوياهتا من :مقدمة
ومبحثي ،وخامتة قد تضمنت أبرز النتائج والتوصيات املستفادة من البحث ،عل النحو اآليت:
-

املبحث األول :االنتقال من مفهوم السبب إىل فكرة "مضمون العقد " كركن جديد

-

املبحث الثان :السبب من الوظائف التقليدية إىل أداة للرقابة عل مضمون العقد

املبحث األول

ٍ
ٍ
جديد
كركن
السبب إىل فكرة مضمون العقد
االنتقال من مفهوم ّ
نظرا
يذهب
ٌ
جانب من الفقه ،إىل اعتبار السبب من أعقد النظريات ف جمال نظرية العقودً ،
للخّلف الذي طاملا ثار بي الفقهاء ف بيان معانيه ودالالته( ،)11وعليه ،يتوجب علينا أن
نتطرق إىل فكرة السبب قبل تعديل قانون العقود لسنة  ،2016لتوضيح مفهومه (املطلب
األول) ،ثم التعرض إىل مدى حسم املرشع الفرنيس ،لذلك التجاذب الفقهي حول فكرة
السبب ،وهجره له (املطلب الثان).

املطلب األول

ٍ
كأداة للحامية الفردية للمتعاقد ومراقبة مرشوعية العقد
السبب
ّ
تعود أصول فكرة السبب إىل القانون الرومان ،حيث كان هذا القانون يقدس الشكلية،
فعرف السبب بمفهومه املوضوعي (سبب االلتزام) ،دونام بحث ف الباعث ،أما القانون
الكنيس ،وانطّل ًقا من صبغته الدينية ،فكان ينظر إىل السبب باعتباره الباعث (سبب

( )11العريب بلحاج ،نظرية العقد ف القانون املدن اجلزائري ،الطبعة األوىل ،اجلزائر :ديوان املطبوعات اجلامعية
( 2015م) ،ص .298
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العقد)( ،)12والذي جيب أن يكون مرشو ًعا ،جاء بعدهم فقهاء القرن السابع عرش ،فصاغوا
نظري ًة عام ًة للسبب ،وفق ما عُرف بالفكر التقليدي (الفرع األول) ،ثم ما فتئ القضاء يتجاوز
حدودها ،ويقيم نظريته احلديثة (الفرع الثان).

الفرع األول
ٍ
كأداة لتحقيق احلامية الفردية للمتعاقد
السبب املوضوعي
ّ
متأثرا بأفكار
من أهم أنصار هذا االجتاه الفقيه  ،DOMATالذي صاغ نظريته للسبب
ً
القانون الرومان ،ثم تبعه  ،)13( POTHIERوانتقلت النظرية إىل التقني املدن الفرنيس لسنة
 ،1804وعل ذلك سنتطرق ف هذا الفرع إىل املقصود بالسبب املوضوعي ً
(أوال) ،ثم إىل
وظيفته (ثان ًيا).
ً
بالسبب املوضوعي :يقصد بالسبب وفق هذه النظرية "السبب القصدي" أو
أوال-املقصود ّ

الدافع  ، Le mobileأي الغاية املبارشة للتعاقد ،ويتمثل ف النتيجة األوىل التي يتحصل عليها
املتعاقد عند تنفيذ التزامه ،فهو سبب االلتزام ،والسبب هبذا املفهوم يتوافق مع املقابل ف جل

احلاالت ،أي املنفعة من العقد ف بعدها االقتصادي( ،)14وتب ًعا لذلك ،يكون سبب التزام
املتعاقد األول هو حمل التزام املتعاقد الثان ف العقود امللزمة للجانبي ،أو ف االستّلم املسبق
لليشء حمل التعاقد ف العقود العينية امللزمة جلانب واحد ،أو ف الوفاء بالتزام سابق إذا كان
العقد امللزم جلانب واحد رضائ ًيا ،أو ف نية التربع ،وهذه الصورة األخرية تص عقود
التربع( .)15ويتميز السبب حسب أنصار هذا االجتاه بخصائص ،منها أنه :سبب االلتزام
 ،Cause de l’obligationوليس سبب العقد ،فهو السبب القصدي ال الباعث عل التعاقد،
( )12محزة بن خده ،قراءة ف أهم مستجدات اإلصّلح اجلذري للقانون املدن الفرنيس لسنة  2016ومدى تأثريها عل
القانون املدن اجلزائري ف ثوبه احلايل ،جملة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ،ع  ،11اجلزائر :جامعة
املسيلة ( ،)2017ص .436
( )13عبد الرزاق أمحد السنهوري ،املرجع السابق ،ص .425
( )14عرعارة عسايل ،التوازن العقدي عند نشأة العقد ،رسالة دكتوراه ،اجلزائر :جامعة اجلزائر ،)2015( 1ص .138
( )15عيل فيّليل ،االلتزامات :النظرية العامة للعقد ،الطبعة الثالثة ،اجلزائر :موفم للنرش ( ،)2013ص  260وما يليها.
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موضوعي  ،Objectifداخل العقد ،أما اخلاصية الثانية ،فهي أن
عنرص
والسبب القصدي
ٌ
ٌ

وأخريا ،فإن السبب
عنرصا من عنارصه،
داخيل ف العقد  ،Intrinsèqueويعد
السبب يش ٌء
ً
ً
ٌ
واحدٌ ف كل نوع من أنواع العقود ،ال يتغري  .)16(Invariableكام ُيشرتط فيه أن يكون موجو ًدا،

فوجود السبب رك ٌن من أركان العقد ،يرتتب عل تلفه بطّلنه ،كام جيب أن يكون السبب
أخريا أن يكون السبب
ً
صحيحا ،بأال يقع املتعاقد بغلط ف السبب أو يكون صور ًيا ،و ُيشرتط ً
مرشوعًا ،بأال خيالف النظام العام واآلداب العامة(.)17

دخلت النظرية التقليدية ف نصوص تقني نابليون ،كركن أساس ف العقد ،وفق ما كانت
تنص عليه املادة  1108امللغاة ،فيام مل تأخذ به قواني أخرى( ،)18وقد نظمته املادة 1131
القديمة ،وما يليها ،حيث نصت عل أن" :االلتزام ال ينتج أي أثر إذا مل يكن مبن ًيا عل سبب
 ،Sans causeأو كان مبن ًيا عل سبب غري صحيح  ،Fausse causeأو عل سبب غري مرشوع
 .)19("Cause Illiciteحيث يظهر من وراء هذه النصوص حقيقتان :األوىل هي أن نص
واضعي التقني املدن عل وجوب وجود السبب ،هو تأكيدٌ عل رضورة أن يكون لكل التزام
سبب ،اليشء الذي من شأنه حتقيق ولو حد أدنى من العدالة بي أطراف العقد ،هذا من جهة،
ٌ
ومن جهة ثانية ،فإن نصهم عل وجوب أن يكون السبب مرشوعًا ،هو تأكيدٌ منهم عل أن
سلطان اإلرادة ال جيب أن خيرج عن نطاق النظام العام (.)20
وقد ُهومجت النظرية التقليدية ،من قبل فقهاء ُعرفوا بالّلسببيي ،Les anti-causalistes
يتزعمهم  ،PLANIOLوهذا بالقول بعدم صحة هذه النظرية من جهة ،ومن حيث وظيفة

( )16العريب بلحاج ،املرجع السابق ،ص .301
( )17عيل فيّليل ،املرجع السابق ،ص  261وما يليها.
( )18ومن األنظمة التي مل تأخذ بالسبب األنظمة اجلرمانية ،والتي جتيز الترصفات املجردة ،وهي ترصفات غري مسببة
ف النظام األملان ،كام أن األنظمة األنجلوسكسونية ال تعرف نظام السبب كام هو معروف ف األنظمة الّلتينية ،ولكنها
تتبنى أنظمة شبيهة ما يعرف بالعوض  .The considerationانظر :عرعارة عسايل ،املرجع السابق ،ص .136
( )19عبد الرزاق أمحد السنهوري ،املرجع السابق ،ص .477 ،476
)20( F. TERRÉ, et al., Droit civil: Les obligations, 12e éd., France: Dalloz (2019), p. 38.
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فريق يتزعمه العميد،CAPITANT
السبب من جهة ثانية ،حيث قالوا بعدم نفعيته ،وتوىل ٌ
الدفاع عن النظرية ،حيث ُعرفوا بالسببيي اجلدد  ،Néo-causalistesوأعادوا جتديدها (.)21
السبب املوضوعي :مهام يكن من أمر ،فإن تصور النظرية التقليدية كان
ثان ًيا -وظيفة ّ
ينسجم مع مبادئ املذهب الفردي ،والذي يقدس احلرية ،حيث إن أوىل وظيفة أوكلت
للسبب ،هي محاية احلرية الفردية ،من خّلل مراقبة وجود السبب( ،)22فوظيفة السبب كانت
حتقيق التعادل بي األداءات املتقابلة ،حيث إن كل طرف ف العقد يرغب ف أداء معادل بي ما
تؤسس
يعطي وما يأخذ ،ورشط السبب من األسس التي يقوم عليها ،وهي الدعائم التي ِّ
للتوازن العقدي( .)23وتكريس السبب املوضوعي كأداة حلامية اإلرادة العقدية ،يظهر ف كونه
األساس القانون لبعض األنظمة القانونية األخرى ،فسبب التزام املتعاقد ف العقود التبادلية،
والذي هو وجود االلتزام املقابل ،يفرتض وجود عّلقة ارتباط بي االلتزامي ،متتد من مرحلة
إبرام العقد إىل مرحلة تنفيذه ،كام يرى العميد  ،)24(CAPITANTما يسمح للمتعاقد توقيف
تنفيذ التزامه ،أو التحرر منه إذا رفض املتعاقد معه تنفيذ التزامه ،فالسبب هو ما يربر :الدفع
بعدم التنفيذ ،الفسخ ،ونظرية حتمل التبعة عند استحالة التنفيذ.
واضحا من أفكار  POTHIERو ،DOMATسعيهام نحو " َأ ْخ َل َقة"( )25العّلقة
ويبدو
ً
( )21للمزيد حول سجاالت الفقه بخصوص السبب ،انظر :عبد الرزاق أمحد السنهوري ،املرجع السابق ،ص 486
وما يليها؛ عيل فيّليل ،املرجع السابق ،ص  264وما يليها؛ العريب بلحاج ،املرجع السابق ،ص  302وما يليها.
( )22عيل فيّليل ،املرجع السابق ،ص .267
( )23عرعارة عسايل ،املرجع السابق ،ص  139وما يليها.
( )24بن عزوز درماش ،نظرية السبب بي االجتاه التقليدي واحلديث ،مذكرة ماجستري ،اجلزائر :جامعة تلمسان
( ،)2006ص .80
()25ويقصد بـ" َأ ْخ َل َقة" العقد  ،La moralisationتوجه املرشع إىل تكريس اجلانب األخّلقي ف العّلقات التعاقدية،
بالنظر لتطور املجتمع وظهور الّلمساواة ف املراكز القانونية ،فالعقد ال يمكنه أن يستمر دون حد أدنى من القيم ،ومن
مظاهر " َأ ْخ َل َقة" العقد تكريس مبدأ حسن النية ،وااللتزام بالنزاهة أو الصدق ،وااللتزام بالتعاون ،كام تظهر "األَ ْخ َل َقة"
من خّلل تكريس مفهوم العدالة العقدية ،ومعاجلة اخللل ف التوازن العقدي .ورغم النزعة الفردية التي ُوصف هبا
وضوحا ف اآلونة األخرية سواء ف التقني
التقني املدن الفرنيس إال أن التوجه نحو " َأ ْخ َل َقة" الروابط العقدية بدا أكثر
ً
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التعاقدية ،وكبح أنانية املتعاقد ،بجعل العقد يقوم عل أسس التوازن وتبادل املصالح ،وليس
مبارش عل التقني
أثر
طغيان مصالح أحد املتعاقدين عل مصالح اآلخر ،وقد كان ألفكار ها ٌ
ٌ

املدن الفرنيس.

ورغم هذا الدور املهم املنوط بالسبب املوضوعي ،إال أنه مل يمكن من الرقابة عل مرشوعية
نظرا لوقوفه عند الغرض املبارش ،وهو األمر الذي أدى إىل ظهور تصور جديد هو
العقدً ،

االجتاه احلديث.

الفرع الثاين
ٍ
السبب ّ
كوسيلة ملراقبة مرشوعية العقد
الشخيص
ّ
النظرية احلديثة مل حتل حمل النظرية التقليدية ،وإنام ُأضيفت هلا ،مكرس ًة املفهوم الثنائي
للسبب ،جاعل ًة سبب العقد جن ًبا إىل جنب مع سبب االلتزام ،ويعود الفضل ف تطويرها إىل
القضاء ،وسنتطرق ف هذا الفرع إىل املقصود بالسبب الشخيص ً
(أوال) ،ثم إىل وظيفته (ثان ًيا).
ً
بالسبب ّ
الشخيص :أصبحت العربة ف النظرية احلديثة بسبب العقد ال بسبب
أوال-املقصود ّ

االلتزام ،وأصبح ُينظر إىل الباعث  ،Le motifأو الغرض غري املبارش ،والذي يتمثل ف
االعتبارات النفسية والشخصية التي دفعت املتعاقد إىل التعاقد ( ،)26فسبب العقد هو الباعث
حبيس ف نفس املتعاقد،
يت
ٌ
أمر ذا ٌ
الذي لوال وجوده ملا أقبل املتعاقد عل إبرام العقد ،وهو بذلك ٌ
وال يمكن االطّلع عليه إال من خّلل تقيص القرائن والظروف املّلبسة ،فلكل متعاقد غاي ٌة
شخصي ٌة غري مبارشة ،تدفع اإلرادة نحو االلتزام ،وال تتوقف عند الغرض املبارش الظاهر من

املدن أو ف النصوص اخلاصة ،ومنها النص ف تعديل سنة  2016عل االلتزام بحسن النية ف املادة 1104اجلديدة ،وكذا
أيضا تبني مفهوم العدالة املوضوعية وفق ما سيتم بيانه ف هذا البحث .للمزيد
االلتزام باإلعّلم ف املادة  1112اجلديدةً ،
انظر :فطيمة نساخ ،أخلقة العّلقة التعاقدية ،املجلة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية ،املجلد ،52
العدد  ،04اجلزائر :جامعة اجلزائر ،)2015( 1ص  300وما يليها؛ بّلل عثامن ،أطراف العقد املدن بي احلق ف حتقيق
املصلحة الشخصية وااللتزام بحسن النية ،رسالة دكتوراه ،اجلزائر :جامعة تيزي وزو ( ،)2018ص .83 ،55
(  )26عيل فيّليل ،املرجع السابق ،ص  267وما يليها.
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ونفيس
شخيص
أمر
العقد( .)27ومن خصائص السبب وفق االجتاه احلديث ،أن الباعث ٌ
ٌ
ٌ
خارج عن العقد ُ ،Extrinsèqueيبحث عنه
أمر
ٌ
 ،Subjectifيتعلق بنية املتعاقد وحدها ،وأنه ٌ
متغري خيتلف باختّلف األشخاص والترصفات  ،Variableكام
خارجه ،وأن سبب العقد
ٌ
ٌ
رشط واحدٌ  ،وهو أن يكون مرشوعًا ،حيث يسمح بمراقبة املعامّلت ،من
ُيشرتط ف الباعث
حيث عدم خروجها عن النظام العام واآلداب العامة ،فالنظرية احلديثة كفيل ٌة بمراقبة مرشوعية

السبب ،ف حي أهنا ال هتتم بوجوده ،ويبدو جل ًيا أن الغرض من ذلك هو تقديم محاية املجتمع
عل محاية الفرد(.)28
السبب ّ
الشخيص :السبب بمفهومه الشخيص يمكن من مراقبة مدى
ثان ًيا -وظيفة ّ

مرشوعيته ،وهو ما من شأنه أن يقق املصلحة العامة للمجتمع ،وهذا من خّلل تفحص
القاض للبواعث ،األمر الذي يول دون مساس االتفاقات بالقواعد اآلمرة للقانون ،أو
االصطدام بالنظام العام واآلداب العامة ،كام يضمن سبب العقد املصلحة اخلاصة للمتعاقد ف
حال الغلط ،حيث يربر اإلبطال ملصلحته ،وللوقوف عل العّلقة الوطيدة بي الغلط والباعث،
يمكن املّلحظة أن اإلبطال ال يمكن أن يقرر ف حال الغلط إال إذا وقع ف عنرص جوهري
بالعقد ،وال يمكن التحقق ما إذا كان العنرص يعترب جوهر ًيا؛ إال بالرجوع إىل الغاية التي توخاها
املتعاقد من العقد أو الباعث عل التعاقد()29

.

السبب مل يعد ذاك املفهوم املذكور ف تقني  ،1804ورغم أنه قاوم املحاوالت العدائية
ليفرض نفسه كمفهوم أساس ف العقد؛ رغم ذلك النجاح املبهر ،فإنه مل ينج من مقصلة
إصّلح سنة .2016

(  )27بن عزوز درماش ،نظرية السبب بي االجتاه التقليدي واحلديث ،...املرجع السابق ،ص .37

( )28عيل فيّليل ،املرجع السابق ،ص  267وما يليها.
( )29بن عزوز درماش ،نظرية السبب والعدالة العقدية ،جملة احلقوق والعلوم اإلنسانية ،املجلد اخلامس ،العدد الثان،
اجلزائر :جامعة اجللفة ( ،)2012ص  410وما يليها .انظر لنفس املؤلف ،نظرية السبب بي االجتاه التقليدي
واحلديث ،...املرجع السابق ،ص .85
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املطلب الثاين
ٍ
أسايس يف العقد لصالح فكرة مضمون العقد
كركن
السبب
ّ
ٍ
الّتاجع عن ّ
ً
تعديّل ثور ًيا( ،)30توج سنوات من العمل الفقهي( ،)31كان من
عرف التقني املدن الفرنيس
غاياته تقني ما استقر عليه العمل من اجتهاد قضائي ،هبدف حتديث قانون العقود وتبسيطه،
لكن األمر جتاوز التبسيط إىل حد التخيل عن السبب (الفرع األول) ،وتبني فكرة "مضمون
العقد" (الفرع الثان).

الفرع األول
السبب
مربرات ال ّّتاجع عن فكرة ّ
ّ
تعود مربرات التخيل عن السبب كركن ف العقد ،ألسباب تتعلق بالتعديل ف حد ذاته ،من
جهة ،ذلك أنه ُأعيد تشكيل هيكل ومضمون الكتاب الثالث من التقني املدن ً
(أوال) ،ثم إىل
مربرات تتعلق بالسبب ،واجلدل الذي طاملا الزم هذه الفكرة (ثان ًيا).
ً
مربرات تتعلق بحركة التّعديل :تتلخص املربرات احلديثة للتخيل عن فكرة السبب،
أوالّ -

ف بحث املرشع عن الفعالية االقتصادية( ،)32ذلك أن هدف التعديل األساس ،كان حتقيق
( )30شمل التعديل  364مادة من أحكام االلتزام ،ماعدا أحكام املسؤولية والتي طرح مرشوع لتعديلها بشكل مستقل،
فيام ُأعيد ترقيم النصوص املن ِّظمة هلا ف التقني الساري.

( )31كان من أهم املصادر التي ارتكز عليها هذا التعديل :أعامل كل من األستاذ CATALA :ف سنة ،2005
واألستاذ TERRÉف سنة  ،2008وكذا مرشوع وزارة العدل لسنة ...2011؛ انظر :حممد حسن قاسم ،قانون العقود
الفرنيس اجلديد باللغة العربية ،الطبعة األوىل ،لبنان :منشورات احللبي احلقوقية ( ،)2018ص  .08انظر كذلك :أرشف
جابر ،اإلصّلح الترشيعي الفرنيس لنظرية العقد :صنيعة قضائية وصياغة ترشيعية ،أبحاث املؤمتر السنوي الرابع –
القانون أداة لإلصّلح والتطوير –  10/9مايو  ، 2017جملة كلية القانون الكويتية العاملية ،ملحق خاص ،العدد الثان،
اجلزء الثان ،الكويت :كلية القانون ( ،)2017ص .288
(32) B. DONDERO, Ph. DUPICHOT, La disparition de la cause, Site: Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, Consulté le: 25 Aout 2020,
Lien: https://www. universite_paris_1_pantheon_sorbonne
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األمن القانون  ،La sécurité juridiqueوهذا من خّلل التبسيط واإليضاح أكثر ألحكام
قانون العقود ،وكذا تدعيم جاذبية القانون الفرنيس  ،L’attractivitéحسب التقرير املرفق
بالتعديل( ،)33وهو ما يؤدي إىل تسهيل سبل إعامله بشأن العقود الدولية( ،)34أكثر من ذلك،
ومن منظور السياسة الترشيعية فإن التخيل يقع ف إطار االتساق األوريب( ،)35والذي اصطلح
عليه بـ "األَ ْو َر َبة"( ،)36ويمكن الوقوف عل هذا من خّلل بعض القرائن ،ومنها أن املادة
 1128اجلديدة ،استنسخت بشكل متطابق املادة

)37(13

من مرشوع األستاذ ،TERRÉ

والذي كان يقصد تلك الغاية ،لذلك فإن التخيل عن ركن السبب يتامشى وتوجه بعض من
الفقه( ،)38الذي يعترب أن السبب سيكون عائ ًقا أمام انفتاح القانون الفرنيس عل أوربا ،السيام
إرشاكه ف إعداد قانون أوريب للعقود( ،)39من جهة ،كام أن أغلب القواني األجنبية واألنظمة

(33) Rapp. au Président, Op. cit, p. 03 et s.

( )34ترمجة :حممد حسن قاسم ،املرجع السابق ،ص .10
( )35اإلصّلحات بورشت مع احتفاالت الذكرى املئوية الثانية لوضع تقني نابليون ،خيبة األمل كانت أنه ف العام
ْ " ،2004أو َر َبة" القانون اخلاص وصلت أوجها ،وقف الفرنسيون عل حقيقة أن قانوهنم مل يكن مصدر اهلام للمشاريع

األوربية التي استلهمت من التقني األملان والقانون اإلنجليزي والتقني املدن اهلولندي املعارص لسنة  .1992مع العلم
أن ركن السبب قد غاب عن مبادئ قانون العقود األوريب ،وعن مسودة اإلطار املرجعي للرشيعة العامة غري املقننة.
انظر :جان سمتس ،كاروالين كالوم ،اإلصّلحات املدخلة عل نظرية االلتزام ف القانون املدن الفرنيس ،ترمجة :نبيل
مهدي زوين ،جملة جيل األبحاث القانونية املعمقة ،العدد عرشون ،لبنان :مركز جيل البحث العلمي ( ،)2017ص
.122 ،119
َ
( )36ويقصد بمصطلح "األ ْو َر َبة"  L'européanisationحركة توحيد القواني ف دول االحتاد األوريب كأحد وسائل
تدعيم هذا االحتاد ،وكذا مواءمة القواني الداخلية هلذه الدول وقواعدها القانونية مع القواني التوجيهية األوربية.
V. H. OUIRINI, Essai sur l’Européanisation du droit de la consommation, Thèse de
doctorat, France: Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse (2016), p. 15 et s.
)37( G. WICKER, « La suppression de la cause et les solutions alternatives », La réforme du
droit des obligations en France, 5émes Journées franco-allemandes, France: Société de
législation comparée (2015), p. 108.
)38( : Idem.

( )39انترشت مرشوعات توحيد مبادئ العقود عل املستويي الدويل واألوريب ،خّلل العرشين سنة األخرية ،ومنها:
قواعد توحيد مبادئ عقود التجارة الدولية الصادرة عن املعهد الدويل لتوحيد مبادئ القانون اخلاص (،)UNIDROIT

ف  1994ثم استكامهلا ،مبادئ قانون العقود األوريب ( ،)PDECالصادرة عن جملس قانون العقود األوريب
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"مرئية"()41

القانون

األوربية قد تلت عن السبب ،من جهة ثانية( .)40أضف إليه تراجع َ ْ َ
الفرنيس مقارن ًة مع ترشيعات دول الرشيعة العامة  ،Common Lawوهو ما يظهر من تقرير

أداء األعامل  ،)42(Doing businessالذي أصبح يصنِّف فرنسا ف مراتب متأخرة( ،)43زياد ًة
عل ذلك ،التوجه نحو جعل القانون املدن قانون أعامل ،من خّلل "أ ْق َصدَ ة") (44العقد ،ذلك
أن االقتصاد أضحى حمط اهتامم الدول األول ،وهو من بي األهداف التي تضمنتها ورقة

( ،)LANDOف الفرتة من  1995حتى  ،2003مرشوع القانون األوريب للعقود أو قانون ( ،)GANDOLFIمنشور
ً
مشتمّل عل مبادئ القانون اخلاص ( ،...)DCFRانظر :أرشف جابر ،املرجع السابق ،ص .290
عام ،2000
)40( O. DESHAYES, et al., « La cause a-t-elle réellement disparu du droit français des
contrats? », European Review of Contract Law, Volume 13, Issue 4, Allemagne (2017), p. 419.
( )41ويقصد باملرئية  La visibilitéهنا :تصنيف ترشيعات الدولة ف خمتلف التقارير العاملية التي تعنى بدراسة

ترشيعات األعامل واقتصادات الدول ،ومنها تقرير ممارسة أنشطة األعامل .Doing Business
( )42تقرير ممارسة أنشطة األعامل منشور رئييس يصدر عن جمموعة البنك الدويل ،يتمثل ف سلسلة من التقارير
السنوية التي تقيس األنظمة التي تعزز النشاط التجاري .يقدم التقرير عدد ًا من املؤرشات التي تتعلق باألنظمة التجارية
ومحاية حقوق امللكية التي يمكن مقارنتها عرب  190اقتصا ًدا ،انظر :املوقع الرسمي لتقرير أداء األعامل ،تاريخ الزيارة:
 25أوت 2020؛
الرابطhttps://arabic.doingbusiness.org/ar/doingbusiness :

( )43راجع هبذا اخلصوص تقرير أداء األعامل  ،2020تاريخ الزيارة 25 :أوت 2020؛
الرابطhttps://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/f/france/FRA.pdf :

يعرب مصطلح "األَ ْق َصدَ ة"  L’économisationعن تطويع نظرية العقد إىل ما خيدم البُعد والتوجه االقتصاديي
(ِّ )44

للدولة ،حيث إن تطور املجتمع أظهر نقائص املذهب الفردي ،ويتجل هذا ف تطور وظيفة الدولة التي أصبحت تتدخل

ف امليدان االقتصادي ،وتتدخل ف العقود ،وسميت هذه الظاهرة بـ " َعيْ َم َمة العقد" ،La publicisation du contrat

خاصا للمتعاقدين
كام تكفلت بحامية املتعاقد الضعيف ،فخرج العقد من نزعته الفردية إىل نزعة مجاعية ،ومل يعد شأنًا ً

مج َي َعة العقد"  ،...La socialisation du contratاآلن
فحسب ،بل أصبح أداة لتحقيق النفع العام ،وهو ما يسمى بـ " َ ْ
يبدو أنه قد أوكل للعقد وظيفة جديدة كأداة لتحقيق املردود االقتصادي واصطلح عليها " َأ ْق َصدَ ة" العقد؛ للمزيد حول
تطور نظرية العقد انظر :عيل فيّليل ،املرجع السابق ،ص-ص 58-54؛ خلرض حليس ،مجيعة وعيممة العقد ،جملة
البحوث والدراسات العلمية ،املجلد  ،12العدد  ،01اجلزائر :جامعة املدية ( ،)2007ص  04وما يليها؛ خلرض حليس،
مكانة اإلرادة ف ظل تطور العقد ،رسالة دكتوراه ،اجلزائر :جامعة تلمسان ( ،)2016ص  149وما يليها؛ خدجية فاضل،
عيممة العقد ،رسالة دكتوراه ،اجلزائر :جامعة اجلزائر.)2016( 1
[العدد التاسع والثمانون  -جمادى اآلخرة  1443هـ يناير ]2022
15

225

Published by Arab Journals Platform, 2022

UAE University Law Journal ???? ????? ???????? ?????? ?????????, Vol. 89 [2022], Iss. 89, Art. 5

[فكرة السبب من الوظيفة التقليدية إلى أداة للرقابة ىلع التوازن العقدي]ــــــــــــــــــــــ

الطريق للتعديل(.)45
بالسبب :التضحية بالسبب ليست باألمر اجلديد ،فمنذ زمن طويل
مربرات تتعلق ّ
ثان ًياّ -

كان السبب حمل رفض من قبل الفقه ،ولنتذكر ،PLANIOLوالذي كان يعترب أن السبب مفهو ٌم
خاطئ وغري مفيد( ،)46ومن هنا ،فقد تم تقديم تربيرين :فمن جهة ،يعترب السبب فكر ًة يسودها
ٌ
التعقيد ،وهناك مقول ٌة مشهور ٌة لألستاذ  ،ROUASTمؤداها أنه" :إذا كنتم قد فهمتهم السبب،
فذلك ألنه قد تم رشحه لكم بطريقة سيئة"( ،)47فالسبب مل يتم تبيان مفهومه بشكل ج ِّيد،
ويتمل الكثري من املعان ،ولطاملا كان حمل انتقاد من الفقه واملامرسة عل حد سواء ،كام يشري
إليه التقرير املرفق بالتعديل( ،)48وهذا ما يعترب ً
عامّل ف "انعدام األمن القانون" L'insécurité
 ،juridiqueحيث تم اعتامده من قبل حمكمة النقض لتأسيس حلول جريئة ،والتي تشكل ف
بعض األحيان وسيل ًة ف أيدي القضاة لفرض رقابة عل اتفاقات األطراف ،وهو ما خيالف
نصوص وفلسفة تقني )49( 1804؛ ومن جهة أخرى ،فإن السبب قد جرى تشوهيه ،وهذه
الفكرة قد تم جتاهلها ف معظم القوانيـــــن األجنبية ،التي تسعـــى إىل تعزيز

التنافسية()50

(45) C. CHAMPALAUNE, préc.

( )46راجع ف ذلك :عبد الرزاق أمحد السنهوري ،املرجع السابق ،ص  486وما يليها ،عيل فيّليل ،املرجع السابق ،ص
 264وما يليها ،العريب بلحاج ،املرجع السابق ،ص  302وما يليها.
)47( A. ROUAST : «Si vous avez compris la cause, c’est qu’on vous l’a mal expliquée» ,
Cité dans : La cause : retour sur une notion juridique complexe, Site : Le petit juriste,
Consulté le : 25 Aout 2020, Lien : https://www.lepetitjuriste.fr/
(48) Rapp. au Président, op. cit., p. 15.
(49) O. DESHAYES, et al., op. cit., p. 419.

( )50ويقصد هبا التنافسية الترشيعية ،من حيث قدرة األنظمة القانونية للدولة ،والتي حتكم ممارسة األعامل عل منافسة
مثيّلهتا ف الدول األخرى ،وهو ما جيعل الدولة وترشيعاهتا األكثر جذ ًبا لّلستثامرات واألعامل ،حيث توجد تقارير
سنوية تصدر عن هيئات دولية تعنى بدراسة ترشيعات الدول باعتامد مؤرشات ومقاييس حمددة واخلروج ف ضوئها
بنتائج .هذا وتعترب دولة اإلمارات العربية املتحدة رائدة العامل العريب ف مثل هذه التقارير ،إذ إنه فيام تذيلت دول عربية
أخرى الرتتيب ،احتلت دولة اإلمارات ف تقرير ممارسة األعامل  Doing Businessلسنة  2020املرتبة  16عامليًا،
حيث تصدرت إقليميًا للمرة السابعة ،انظر :موقع املركز االحتادي للتنافسية واإلحصاء ،تاريخ الزيارة  30 :نوفمرب
 ،2020الرابط:
https://fcsa.gov.ae/ar-ae/Pages/Competitiveness/Reports/Doing-Business-Report-byWorld-Bank.aspx?rid=13
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 ،La compétitivitéوهو ما دفع هبا إىل حذف السبب من قوانينها اخلاصة بالعقود.
وف املقابل ،يرى البعض( )51أن احلجج املقدمة يمكن دحضها ،بالقول بأن الترشيع
الفرنيس ليس النظام السببي الوحيد  ،Système causalisteفهناك أنظم ٌة أخرى عديد ٌة تتبنى
ً
جدال أن السبب يعترب خصوصي ًة هلذا القانون ،فإن حذفه لن يؤدي
الفكرة ،ولو فرضنا
بالرضورة إىل تعزيز جاذبيته .ويضيف آخرون( )52أنه وإذا كان اهلدف من حذف السبب هو
تعزيز تأثري وجاذبية القانون الفرنيس ،فليس من املؤكد أن أفضل طريقة لتحقيق ذلك ،هي
التخيل عن أحد املفاهيم الكربى ،التي ال تزال مت ِّثل إىل اليوم الرابطة بينه وبي العديد من
القواني األجنبية( ،)53ذات اهلوى الّلتيني ،والتي استلهمت قوانينها منه ،وظلت وفي ًة لفكرة
السبب حتى بعد قيامها بالعديد من التعديّلت.
رغم هذه املربرات ،فإن واضعي التعديل قد أعلنوها رصاحة( ،)54أن املسألة تتعلق فقط
بتخيل شكيل عن فكرة السبب ،أما اهلدف فهو إدخال احللول التقليدية املنبثقة عن النظرية
ووضوحا( .)55وهبذا يكون املرشع الفرنيس سجل التحاقه
بشكل جديد ،يكون أكثر بساط ًة
ً
باألنظمة املقارنة اجلرمانية واألنجلوسكسونية ،ومع ذلك ،وألن العقود املربمة قبل تاريخ 01
اكتوبر  ،2016تبقى خاضع ًة للقانون القديم ،فإن نظرية السبب باقي ٌة فيها  ،باإلضافة إىل دجمه
()56

ف فكرة "مضمون العقد" ،وهو ما سنعاجله فيام يأيت.
كام احتلت دولة اإلمارات ف آخر تقرير للتنافسية  The Global Competitiveness Reportلسنة  ،2019املرتبة
مؤرشا وف املركز األول عامل ًيا
 25عامل ًيا متقدمة بمرتبتي ،واألوىل عرب ًيا ،حيث كانت ضمن الدول العرش األوائل ف 34
ً
ف أربع مؤرشات ،انظر :موقع املركز االحتادي للتنافسية واإلحصاء ،تاريخ الزيارة 30 :نوفمرب  ،2020الرابط:

https://fcsa.gov.ae/ar-ae/Pages/Competitiveness/Reports/Global-Competitiveness-Reportby-WEF.aspx
)51( J. DEMARCHI, M. LASSERRE, Droit des obligations: le contrat, France: Gualino
(2016), p. 40.
(52) G. WICKER, op. cit., p. 108 et s.
;)53( C. civ. du Québec, 1991; Nouveau C. civ Roumain, 2011; C. civ et com. Argentin, 2014
Idem.
(54) Rapp. au Président, op. cit., p. 15.
(55) O. DESHAYES, et al, op. cit., p. 419.
)56( PH. MALAURIE, et al., Droit des obligations, 8e éd., France : LGDJ, (2016), p. 245.
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الفرع الثاين
فكرة مضمون العقد :االبتكار اجلديد لتعديل سنة 2016
نصت املادة  1128اجلديدة ،عل أن" :رشوط صحة العقد ،هي :رضا األطراف ،وأهليتهم
ٌ
ومرشوع" ،حيث غاب ما ورد ف النص األصيل للامدة 1108
للتعاقد،
ومضمون مؤكدٌ
ٌ
امللغاة ،من مصطلحي "املحل" و"السبب" ،اللذين مث ً
ّل أركان العقد ف املواد القديمة من
 1126إىل  ،1133واختفت حتى البدائل التي اقرتحها الفقه ،ومنها فكرة "مصلحة
العقد"( ،)57وتم األخذ ف النهاية بفكرة "مضمون العقد" ،وسنتطرق ف هذا الفرع إىل املقصود
بمضمون العقد ً
(أوال) ،ثم إىل رشوطه (ثان ًيا).
ً
أوال -املقصود بمضمون العقد :تعترب فكرة مضمون العقد من بي مستجدات التعديل،
حيث مل تكن هذه الفكرة مألوف ًة ف األوساط القانونية الفرنسية ،وهذا عل خّلف القواني
األوروبية واملقارنة السيام منها دول الرشيعة العامة ،ويتحدد مضمون العقد ف األنظمة
األنجلوسكسونية ببساطة من خّلل الرشوط التعاقدية التي يتفق عليها طرفا العقد ،دون
تدخل من القاض(.)58
إن البحث عن املقصود بفكرة " مضمون العقد " دفع بنا إىل الرجوع إىل التقرير املرفق
بالتعديل( ،)59والذي أكد أنه وبخّلف ما هو معمول به ف األنظمة األخرى ،فإن مصطلح
"مضمون العقد" ،يشمل ما يندرج ف التقني الفرنيس حتت مفهومي املحل والسبب ،وعل
ذلك فهو يستند إىل أحكام املحل ،مع تقني بعض احللول القضائية التي تم ربطها مع فكرة
السبب ،والتي تم حتديثها وتكييفها مع متطلبات وتطور احلياة االقتصادية ،بحيث يتحدد نطاق
مفهوم مضمون العقد من خّلل القواعد املنصوص عليها ف املبحث الفرعي املخصص له،
(57) F. TERRÉ, et al., op. cit., p. 72.

( )58حسي الكّليب ،مضمون العقد دراسة مقارنة بي النظام القانون اإلنكليزي والقانون املدن الفرنيس املعدل

بموجب املرسوم الترشيعي الصادر ف  10شباط  ،2016املجلة األكاديمية للبحث القانون ،املجلد السابع عرش ،العدد
األول ،اجلزائر :جامعة بجاية ( ،)2018ص  668وما يليها.
(59) Rapp. au Président, op. cit., p. 18.
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وهي املواد من  1162إىل  1171اجلديدة .فاالستغناء الشكيل عن مصطلحي "املحل"
و"السبب" ،كان فقط ألجل الرغبة ف تبسيط املفاهيم األساسية ،ذلك أنه تم دجمهام ف فكرة
"مضمون العقد" ،والتي حتقق ثّلث وظائف رئيسية :التحقق من مرشوعية العقد ،ووجود
حمل لّللتزام ،والتوازن العقدي ،إذ ارتأى املرشع أن بإمكان هذه الفكرة أن تقوم بذات الدور،
مع تفادي الصعوبات التي تكتنف ك ً
ّل منهام(.)60
فقبل التعديل كان حمل العقد هو إنشاء التزام (املادة  1101القديمة) ،وكل التزام بدوره
لديه ٌ
حمل :إعطاء يشء ،القيام بعمل أو االمتناع عن عمل (املادة  1126القديمة) ،التعديل
حافظ عل هذا النسق ،مع عدم التنصيص عل التصنيف الثّلثي لّللتزامات ،فلم يعد ُيشار
إىل حمل االلتزام بمصطلح "يشء" Chose؛ وإنام اعتمد التعديل مصطلح "أداء" Une

 ،prestationوالذي تناولته املادة  1163اجلديدة.
أما عن "السبب" ،فالتقني الفرنيس كان الوحيد الذي يضع وجوده كرشط لقيام العقد،
إىل جانب رضا املتعاقد (املادة  1131القديمة) ،وهي النقطة التي تركز عليها اإلصّلح ،حيث
أصبح يكفي الرضا وحده ،ومل يعد من داع ملراقبة السبب ،فيام بقي متطلب النظام العام ،والذي
يأخذ بعي االعتبار االشرتاطات العقدية ف حد ذاهتا ،وكذا الغاية من العقد.
تقريبي ،بحيث يضم :األداءات
مصطلح
يكون "مضمون العقد" ،وهو
ٌ
هذا املجموع هو ما ِّ
ٌ

امللتزم هبا ،وجمموع الرشوط ،سواء املتعلقة باألداءات امللتزم هبا أو امللحقات ،هذه العنارص
يتم تكييفها عل أهنا االشرتاطات أو االتفاقات  ،Les stipulationsهذا ً
فضّل عن الغرض من
العقد .)61(Le but

صحيحا جيب أن يكون مضمون العقد
ثان ًيا -متطلبات مضمون العقد :لكي يكون العقد
ً

مؤكدً ا ومرشوعًا ،من جهة ،وأن يمكن من احلفاظ عل توازنه من جهة ثانية ،وقد يتاج ف

( )60أرشف جابر ،املرجع السابق ،ص .305
(61) Ph. MALAURIE, et al, op. cit., p. 317 et s.
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بعض األحيان إىل تفسري( ،)62وهو ما سنفصله فيام يأيت:
أ -أن يكون مضمون العقد مرشو ًعا :أما الرشط األول ،فهو أال خيالف مضمون العقد
النظام العام وف ًقا ملا تضمنته املادة  )63(1162اجلديدة ،والتي نصت عل أنه " :ال جيوز أن
خيالف العقد النظام العام ال برشوطه وال باهلدف منه ،سواء كان هذا األخري معلو ًما من قبل
مجيع األطراف أم غري معلوم"( ،)64وهذا يتمم ويؤكد أحكام املادة  )65(06من ذات القانون،
ونصها " :حتظر االتفاقات اخلاصة التي متس بالقواني املتعلقة بالنظام العام واآلداب العامة ".
إن رشط مرشوعية املضمون يتعلق _ كام رأينا_ برشوط العقد ،من جهة ،أي الرشوط التي
منصوصا عليه قبل التعديل ضمن ركن املحل (املادة 1128
يتضمنها العقد ،وهو ما كان
ً
القديمة) ،ومن جهة أخرى ،جيب أال خيالف مضمون العقد النظام العام من خّلل الغرض
تكريس للسبب
منه ،سواء كان معلو ًما أم غري معلوم من قبل األطراف ،وهذا احلكم هو
ٌ
الشخيص الذي أخذت به املادة  1133القديمة ،وهو ما سنعاجله الح ًقا ف املبحث الثان.
ً
تكملة وتوكيدً ا هلذه األحكام ،حيث محلت مبدأ احلرية التعاقدية،
وقد جاءت املادة  1102اجلديدة،
مع التأكيد عل أن ذلك ال يسوغ لألطراف خمالفة أحكام النظام العام ،بنصها " :لكل شخص احلرية ف
أن يتعاقد ،وف أن خيتار من يتعاقد معه ،وأن يدد مضمون العقد وشكله ضمن احلدود التي يقررها
القانون .ال تسمح احلرية التعاقدية بمخالفة القواعد العامة املتعلقة بالنظام العام"(.)66
وأخريا ،وحتت تأثري القضاء( ،)67فقد تم حذف مصطلح "اآلداب العامة" ف القسم املعدل
ً
(62) C. RENAULT-BRAHINSKY, Droit des obligations, 16e éd., France: Gualino (2020), p. 77.

(63) Art. 1162 C. civ. « Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations,
ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. ».

( )64ترمجة :حممد حسن قاسم ،املرجع السابق ،ص 65 ،64؛ نافع بحر سلطان ،قانون العقود الفرنيس اجلديد :ترمجة
عربية للنص الرسمي ،ط ،1العراق :مطبعة املنتدى ( ،)2017ص .36
(65) Art. 6 C. civ. « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui
intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs. ».

( )66ترمجة :حممد حسن قاسم ،املرجع السابق ،ص 29؛ نافع بحر سلطان ،املرجع السابق ،ص .16
)67( Cass. 1re civ., 3 févr. 1999, nº 99-11946, Bull. civ., 1999, I, n° 43; Cass. ass.
plén., 29 oct. 2004, n°03-11238, Bull. ass. Plén., 2004, n° 12.
230

20

[السنة السادسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sharia_and_law/vol89/iss89/5

?????? ??????? ?????? ?????? ????? ?????? ???????? ??? ???????? ???? ??? ?????????? ??????? ?? ?????? ???? Yazid and Youcef:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [د .يزيد دالل و تبوكيوت يوسف]

واملتعلق بأحكام االلتزام ،عل اعتبار أن مفهوم "النظام العام" يستغرقها ،ف حي ال يزال نص
املادة - 06سالفة الذكر -يكرس املصطلح ( ،)68إذ مل يشملها التعديل.
ب -أن يكون مضمون العقد مؤكدً ا :أما بخصوص رشط "املضمون املؤكد" ،فقد نصت
املادة  1163اجلديدة ،ف فقرهتا األوىل ،عل أنه" :يكون حمل االلتزام أداء ً
ً
مستقبّل،"...
حاال أو
فقد فضل املرشع الفرنيس بغرض التبسيط والتوضيح إعامل مصطلح "حمل االلتزام" بدل "حمل
العقد" ،املذكور ف املادة  1108القديمة ،ويتعلق األمر باألداء بمعناه الواسع ،والذي من
متطلباته أن يكون ً
حاال أو مستقبل ًيا ،وأن يكون هذا األداء ممكنًا ،كام جيب أن يكون حمد ًدا أو
ً
قابّل للتحديد(.)69
جـ -أما املتطلب ال ّثالث ف فكرة "مضمون العقد" ،فهو التوازن العقدي ،إذ جيب أن يكون
ً
وطريقا للرقابة عل مدى حتقق هذا التوازن،
مضمون العقد مرتب ًطا بمبدأ التوازن العقدي،
وسنؤجل احلديث عنه ً
الحقا ف هذا البحث ،بمناسبة احلديث عن تطبيقات السبب ف التعديل.
إذن فالتخيل عن السبب كان شكل ًيا فقط ،حيث تم اإلبقاء عليه وظيف ًيا من خّلل تطبيقاته
املختلفة ،مع إيكال وظيفة جديدة له ،وهي الرقابة عل التوازن العقدي ،وهذا ما سنتناوله ف
املبحث الثان.

املبحث الثاين
للرقابة عل مضمون العقد
السبب من الوظائف التّقليدية إىل أداة ّ
ّ
مل يكن السبب مفهو ًما عل املستوى الدويل ،سواء ف األنظمة القانونية املقارنة أو ف أوساط
املامرسي ،وهذا عل خّلف تطبيقاته املتعددة( ،)70ومن هنا ،فإن تعديل سنة  2016أعاد األخذ
باحللول التي ابتكرها القضاء للسبب ،حيث تم اإلبقاء عل تطبيقات السبب التقليدية (املطلب
األول) ،إىل جانب الدور اجلديد املنوط به ،وهو التوازن العقدي (املطلب الثان).
(68) J. DEMARCHI, M. LASSERRE, op. cit., p. 42.
(69) C. RENAULT-BRAHINSKY, op. cit., p. 78.
(70) C. CHAMPALAUNE, préc.
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املطلب األول
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
جديدة
ومصطلحات
قانونية
قوالب
السبب التّقليدية يف
تكريس وظائف ّ
لقد كان السبب ف تقني  1804هو ما يدد إطار العقد ،وهو ما يعطي القضاة وسيل ًة
للرقابة عل توافر املصالح املتعادلة ،اخلاصة باألطراف ،وكذا حتقق املصلحة العامة( ،)71هذا
وحافظ تعديل سنة  2016عل الوظائف التقليدية للسبب ،لكن بمصطلحات جديدة تؤدي
ذات الدور ،حيث كرس وظيفة السبب بمفهومه املوضوعي ،من خّلل مصطلحي" :املقابل
"و" الغلط ف الدافع" ،وكذا فكرة زوال أثر العقد عل أساس السبب (الفرع األول) ،أما
وظيفة السبب وفق املفهوم الشخيص ،فقد متت ترمجتها إىل ما عُرب عنه بـمصطلح "الغرض"
أو "غاية" األطراف (الفرع الثان).

الفرع األول
السبب املوضوعي
تكريس وظائف ّ
نجد تطبيقات السبب املوضوعي ف التعديل دون ذكر رصيح له ،بل باستعامل مصطلحات
جديدة ،لكن أحكامها تتطابق مع الدور األصيل للسبب ،ونتطرق ف هذا الفرع إىل تطبيق
السبب بمفهومه املوضوعي ،ف عقود التربع من خّلل فكرة الغلط ف الدافع ً
(أوال) ،ثم إىل
تطبيق ثان عن طريق اعتامد فكرة املقابل ف عقود املعاوضة (ثان ًيا) ،ثم السبب كأساس لفكرة
زوال أثر العقد (ثال ًثا).
ً
أوال -الغلط يف الدّ افع يف عقود التّربع :نصت املادة  1135اجلديدة ،عل أن" :الغلط ف
جمرد دافع ال عّلقة له بالصفات اجلوهرية لألداء املستحق ،أو ف املتعاقد معه ،ال يكون سب ًبا
حاسام لرضائهم .ومع ذلك فإن الغلط ف
عنرصا
للبطّلن؛ إال إذا اعتربه األطراف رصاح ًة
ً
ً
الدافع للتربع ،والذي بدونه ما كان للمتربع أن يقوم هبذا الترصف ،يكون سب ًبا للبطّلن"(،)72

(71) F. TERRÉ, et al., op. cit., p. 37.

( )72ترمجة :حممد حسن قاسم ،املرجع السابق ،ص 35؛ نافع بحر سلطان ،املرجع السابق ،ص .30
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حيث يذهب الرشاح إىل أن التعديل قد أبقى عل السبب املوضوعي ف عقود التربع حتت غطاء
الغلط كعيب ف اإلرادة( ،)73وهو ما أكد عليه التقرير املرفق بالتعديل( ،)74والذي أوضح أن
النص عل البطّلن هبذه الصيغة إنام جاء لتغطية احلاالت السابقة ،والتي كان يتقرر فيها جزاء
البطّلن لعدم وجود السبب ف عقود التربع.
كام رأينا فإن السبب املوضوعي ف عقود التربع يتمثل ف نية التربع ذاهتا ،والذي يم ِّثل الدافع
املبارش لّللتزام ،هذا احلل ُأعيد نسخه بشكل جديد ،ف فرض تلف الدافع الفوري ،إذ يكون
جزاء ذلك هو البطّلن للغلط ،وهذا احلل ف املادة  1135اجلديدة خيص عقود التربع
وحدها( ،)75ما يدل عل أن وظيفة السبب ال زالت قائم ًة بشأن هذه الفئة من العقود.
ثان ًيا -املقابل يف عقود املعاوضة :جاءت املادة  1169اجلديدة ف شكل تقني ملا توصل إليه
االجتهاد القضائي( )76ف هذا الصدد ،قبل تعديل سنة ،)77(2016والذي كان يقرر بطّلن
ً
تافها وقت تكوينه ،عل أساس غياب السبب ،حيث نصت
العقد الذي يتضمن
مقابّل وه ًيا أو ً

عل أنه " :يكون عقد املعاوضة ً
باطّل إذا كان املقابل املتفق عليه لصالح الطرف امللتزم ،وقت

تافها"( ،)78فالسبب املوضوعي يتمثل ف االلتزام املقابل الذي عل
إنشاء العقد ،وه ًيا أو ً
اعتباره التزم املتعاقد ،وبالتايل فإن املقابل هو سبب االلتزام ،والذي جيب أن يكون موجو ًدا،
ف هذه احلالة تتمثل وظيفة السبب ف مراقبة مدى وجود مربر لّللتزام ،هذا املعنى يمكن
العثور عليه ف نص املادة  1169اجلديدة ،والتي تقصد ف حكمها باملقابل مقابل االلتزام،
تافها يفتح باب ترتيب جزاء عدم وجود هذا املقابل وهو
وكون هذا األخري وه ًيا أو ً
البطّلن( ،)79ويتأسس هذا البطّلن إما عل أن املدين قد وقع ف غلط بخصوص املقابل فهو
غري موجود ،أو أن هذا املقابل زهيدٌ أي كأنه غري موجود ،وهذا التأسيس هو نفسه مفهوم
(73) J. DEMARCHI, M. LASSERRE, op. cit., p. 40.
(74) Rapp. au Président, op. cit., p. 16.
(75) J. DEMARCHI, M. LASSERRE, op. cit., p. 41.
)76( Cass. 3e civ.,21 sept. 2011, nº 10-21900, Bull. Civ. 2011, III, n° 152.
(77) Rapp. au Président, op. cit., p. 20.

( )78ترمجة :حممد حسن قاسم ،املرجع السابق ،ص 67؛ نافع بحر سلطان ،املرجع السابق ،ص .37
(79) J. DEMARCHI, M. LASSERRE, op. cit., p. 41.
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السبب املوضوعي ،ما دفع بالبعض للقول بأن السبب تم حتجيمه ف فكرة "املقابل"(.)80
تافها أو وه ًيا فيكون عند تكوين العقد( )81وفق ما قرره القضاء(.)82
أما تقدير مدى كون املقابل ً
ٍ
كأساس لفكرة زوال أثر العقد :وتضمنته املادة  1186اجلديدة ،والتي جاءت
السبب
ثالثاّ -

ضمن املبحث الفرعي الثان "انعدام األثر"  ،La caducitéحيث نصت ف فقرهتا األوىل ،من

جهة ،عل أن " :زوال أحد العنارص األساسية ف العقد يؤدي إىل زوال أثر هذا األخري،"...
تكريسا لّلجتهاد القضائي املتوصل إليه هبذا الشأن( ،)83فّل شك أن العنارص
وهذا يعترب
ً
األساسية للعقد هي حمتواه الذي يتجسد ف االلتزامات التي تربط أطراف العقد ،وبالتايل فإن

تل ف أحد االلتزامات قد يؤدي إىل زوال سبب التزام املتعاقد اآلخر ،وهو ما يؤدي ف هناية
املطاف إىل زوال أثر العّلقة التعاقدية التي جتمع بينهام ،لذلك فاحلكم الوارد ف هذا النص ما
هو إال تكريس لوظيفة السبب التقليدية.
من جهة أخرى ،فقد نصت الفقرة الثانية من ذات املادة ،عل أنه ..." :عندما يكون تنفيذ عدة
عقود رضور ًيا إلنجاز نفس العملية( ،العقود املرتابطة  ،)Les contrats interdépendantsفإن
ً
مستحيّل بسبب هذا الزوال،
زوال أحدها يؤدي إىل انعدام أثر العقود التي أصبح تنفيذها
حاسام لرضاء أحد األطراف .غري
وكذلك العقود التي كان تنفيذ العقد الزائل بالنسبة هلا رش ًطا
ً

أن انعدام األثر ال يقع إال إذا كان املتعاقد الذي تم التمسك به ف مواجهته ،عل علم بوجود
تكريس لّلجتهاد
العملية بمجملها ،عندما أبدى موافقته"( ،)84وهذا احلكم كذلك هو
ٌ
ً
معلقة عل تنفيذ العقد الزائل،
القضائي( ،)85ذلك أن سبب االلتزام ف العقود املرتابطة التي تكون
ً
مستحيّل بفعل هذا العقد الزائل هو هذا العقد ذاته ،إذ بتخلفه تندثر
أو تلك التي أصبح تنفيذها
تطبيق آخر للمفهوم التقليدي للسبب.
ٌ
العملية العقدية برمتها ،وما هذا إال
(80) F. COLLART DUTILLEUL, Ph. DELEBECQUE, op. cit., p. 14.
(81) C. RENAULT-BRAHINSKY, op. cit., p. 83.
)82( Cass. com., 21 oct. 1974, nº 73- 11099, Bull. com., 1974, n° 255.
)83( Cass. 1re civ., 30 oct. 2008, nº 07-17646, Bull. civ., 2008, I, n° 241.

( )84ترمجة :حممد حسن قاسم ،املرجع السابق ،ص 77؛ نافع بحر سلطان ،املرجع السابق ،ص .42
)85( Cass. ch. mixte, 23 nov. 1990, nº 88-16883 et 86-19396, Bull. mixt., 1990, n° 3.
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الفرع الثاين
السبب ّ
الشخيص
تكريس وظائف ّ
كان دور السبب الشخيص هو مراقبة مدى مرشوعية العقود ،حيث كانت األحكام
القديمة ،كام رأينا ،تنص عل وجوب أن يكون السبب مرشوعًا ،بأال خيالف النظام العام ،ونجد
هذه الوظيفة للسبب ضمن مصطلحات مستجدة باملادة  1162اجلديدة ،حيث تنص عل أنه:
" ال جيوز أن خيالف العقد النظام العام ال برشوطه وال هبدفه ،سوا ًء كان هذا األخري معلو ًما
واضحا للسبب بمفهومه
تكريسا
من قبل مجيع األطراف أم غري معلوم"( ،)86فهي تعد
ً
ً
الشخيص الوارد ف املادة  1133امللغاة ،والتي كانت تنص عل أنه" :يكون السبب غري مرشوع
إذا منعه القانون أو خالف النظام العام واآلداب العامة" ،هذا احلكم أعيد تبنيه ،بحيث جيب
أال خيالف العقد النظام العام ،سواء من حيث الرشوط التعاقدية ،أو من حيث الغاية التي
يسعى إليها الطرفان" ،الغاية" هنا هي ذاهتا التي كان ُينظر إليها من زاوية مرشوعية السبب
الذايت ،كام أكد عليه التقرير املرفق بالتعديل()87؛ وعليه فإن "السبب الشخيص" قد تم تكريسه
حتت مسمى جديد وهو "الغاية"(.)88
األمر يتعلق إذن بتغري ف املصطلحات ،أما من حيث املضمون أو الوظيفة فّل يشء تغري،
العميد  CAPITANTنفسه ذهب الستعامل هذه التعابري كمرتادفات( ،)89يبقى التساؤل عم إذا
كان هذا التغيري ف املصطلحات سيؤدي الغرض األول من التعديل ،وهو التبسيط والتوضيح؟
حّل وضعه القضاء عل أساسه يعترب العقد ً
وجتدر اإلشارة إىل أن املادة 1162اجلديدة ،تقنن ً
باطّل عندما
يسعى أحد األطراف إىل حتقيق غايةغري مرشوعة ،حتى ولو كان الطرف اآلخر ال يعلم هبذه الغاية( ،)90ومعنى
( )86ترمجة :حممد حسن قاسم ،املرجع السابق ،ص 64؛ نافع بحر سلطان ،املرجع السابق ،ص .36
(87) Rapp. au Président, op. cit., p. 19.
(88) J. DEMARCHI, M. LASSERRE, op. cit., p. 42.
(89) Cité par: O. DESHAYES, et al, op. cit., p. 421.
(90) « Un contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale même lorsque l'une des
parties n'a pas eu connaissance du caractère illicite ou immoral du motif déterminant de la
conclusion du contrat », Cass. 1re civ., 7 oct. 1998, n° 96-14.359, Bull. civ., 1998, I, n° 285.
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ذلك أن حسن نية أحد أطراف العقد ،ورغبته ف حتقيق غاية مرشوعة ،ال يعطّلن ترتيب البطّلن عل عقد
جيمعه بطرف آخر ،يرمي بسوء نيته إىل حتقيق مصلحة غري مرشوعة.
ختا ًما فإن التغيريات بخصوص تطبيقات السبب ف تعديل سنة  2016تبدو ضئيل ًة ،حيث
إهنا باقي ٌة بمختلف صورها ،والسبب إذن مل خيتف من القانون الفرنيس للعقود ،كام يبقى
ً
مستعمّل خارج التقني املدن ،ومنها ف القانون املتعلق باجلمعيات لسنة ،)91(1901
املصطلح
إذ ال يزال يشرتط لصحة عقد اجلمعية ،ف املادة  03منه ،أن يكون السبب مرشوعًا .وكام يقول
األستاذ  )92( WICKERفإن فكرة اختفاء السبب مت ِّثل عي ًبا منطق ًيا ،ألنه ف احلقيقة ،إن كان
املصطلح قد اختفى من النصوص ،فإن كون هذه النصوص تستند كأساس إىل فكرة السبب،
فإن تفسريها ال حمالة يرتبط بالنظرية" ،فالسبب ُيطرد من الباب ليعود من النافذة،)93(" .
ويتبقى للتعديل ،رغم ذلك ،أنه قد أوكل للسبب وظيف ًة جديد ًة ،وهي اعتامده كأداة لتحقيق
التوازن العقدي ،وهذا ما سنتناوله ف املطلب التايل.

املطلب الثاين
ٍ
كأداة لتكريس العدالة املوضوعية
للسبب
الوظيفة اجلديدة ّ
ومراقبة التّوازن العقدي
باعتبار العقد وسيل ًة للتبادل ،هو ال خيلو من االختّلل ف التوازن العقدي ،وتقني سنة
 1804مل يثر مسألة مراقبة االختّلل ف التوازن ،ذلك أن سلطان اإلرادة يرفضه( ،)94وفق مبدأ
العقد رشيعة املتعاقدين  ،Pacta sunt servendaومع ذلك ،فقد سعى التعديل إىل تقرير مبدأ
عام للتوازن العقدي ،من خّلل تبني أنظمة كانت مرفوض ًة ً
قبّل أو كرست ف القواني اخلاصة
(91) Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, Site: Légifrance, Consulté le: 25
Aout 2020, Lien: https://www.legifrance.gouv.fr/
(92) G. WICKER, « La suppression par le projet d’ordonnance: la chose sans le mot? »,
Recueil Dalloz, 23 juillet 2015 - n° 27 /7652, p. 1551 et s. Cité par: O. DESHAYES, et al,
op. cit., p. 420.
(93) « Chasser par la porte, la cause reviendra donc …par la fenêtre ». Idem.
)94( H. DENNOUNI, « Equilibre contractuel et sécurité juridique dans le nouveau droit
français des contrats », Revue études juridiques, n° 14, Algérie: Laboratoire de Droit Prive
Fondamental-Tlemcen (2017), p. 09.
236

26

[السنة السادسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sharia_and_law/vol89/iss89/5

?????? ??????? ?????? ?????? ????? ?????? ???????? ??? ???????? ???? ??? ?????????? ??????? ?? ?????? ???? Yazid and Youcef:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [د .يزيد دالل و تبوكيوت يوسف]

(الفرع األول) ،باإلضافة إىل تكريس التوازن من خّلل اعتامد فكرة السبب كأداة لتحقيق ذلك
(الفرع الثان).

الفرع األول
التّوازن العقدي متط ّلب جديد لقيام العقد
إن التطبيق الصارم ملبدأ سلطان اإلرادة ف صورته التقليدية ،ترتب عنه الكثري من النتائج
السلبية ،أهها أن كرس استغّلل القوي للضعيف ،بسبب فرضية املساواة أو العدالة املجردة؛
رغم التفاوت ف املراكز القانونية ،وهو ما أدى إىل البحث عن أسس وقواعد جديدة تراجع
املبدأ ،واقرتاح بدائل ترمي إىل حتقيق عدالة عقدية موضوعية ،تعترب فكرة التوازن العقدي من
أهم األفكار التي ُطرحت كموجهات حديثة لذلك( ،)95من جهة أخرى فإن تقني سنة 1804
كان ينظر بحذر إىل القضاة ،فاملادة  1134القديمة ،كانت تنص عل أن العقد رشيعة
املتعاقدين ،كام هو رشيعة القاض ،وهذا األخري يطبقه وال يراجعه ،لكن املحاكم مل ترض هبذا
الدور وذهبت إىل تطويع النصوص( .)96ومتاش ًيا مع حتقيق التوازن العقدي فقد كرس تعديل
سنة  ،2016آليات مل تكن موضوع ًة من قبل ،وعزز دور القاض ف تعديل مضمون العقد
إلزالة االختّلل ،ونتطرق ف هذا الفرع إىل املقصود بالتوازن العقدي ً
(أوال) ،ثم تطبيقات
التوازن العقدي ف مضمون العقد وفق تعديل سنة ( 2016ثان ًيا).
ً
أوال -املقصود بالتّوازن العقدي :فكرة التوازن العقدي فكر ٌة قديم ٌة قدم األنظمة القانونية،
تقوم عل مبدأ التناسب واملساواة ،واملوازنة ف األخذ والعطاء بي طرف العّلقة التعاقدية ،وإال
كنا أمام اختّلل التوازن االقتصادي بي االلتزامات واحلقوق الناشئة عن العقد ،األمر الذي
ٌ
اختّلل ف التوازن
يؤدي بدوره الختّلل موازين العدالة العقدية ،ويمكن أن يتحقق
االقتصادي للعقد ،نتيجة أسباب وعوامل خمتلفة ،منها أن يكون أحد املتعاقدين أقوى اقتصاد ًيا
( )95بن عزوز درماش ،التوازن العقدي ،رسالة دكتوراه ،اجلزائر :جامعة تلمسان ( ،)2014ص  08وما يليها.
)96( L. AYNES, « Le juge et le contrat: nouveaux rôles? », RDC, hors-série, France:
Lextenso (2016), p. 14.
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من الطرف اآلخر ،فيفرض رشو ًطا جمحف ًة ،كام ف عقود اإلذعان ،وقد يرجع االختّلل إىل
استغّلل طيش بي أو هوى جامح وتلك حاالت االستغّلل ،وقد تتوازن التزامات املتعاقدين
ف مرحلة إبرام العقد ،ثم تتل ف مرحلة التنفيذ نتيجة تغري الظروف ،وهي حالة الظروف
الطارئة ،ما جيعل تنفيذ االلتزام مره ًقا( ،)97لذلك يسعى املرشع للبحث عن أدوات متكن من
حتقيق التوازن العقدي ،من خّلل إيكال الدور للقاض للتدخل ف مجيع هذه احلاالت ،و
فرض رقابته املوضوعية عليها ،وف ًقا ملا تقتيض به مبادئ العدالة.
وغني عن البيان أن معامل اختّلل التوازن العقدي ال تظهر عاد ًة إال ف مرحلة السيان
ٌ

والتنفيذ ،إال أن البحث عن التوازن عند نشأة العقد أهم وأسلم ،ذلك أن بناء العقد وتكوينه
عل أسس التوازن ،أنجع من البحث عن إجياد احللول عند االختّلل ف مرحلتي السيان
والتنفيذ ،وهو ٌ
مهم الستقرار املعامّلت( ،)98ما يضمن التنفيذ السلس واملطابق
عمل
وقائي ٌ
ي
إلرادة املتعاقدين احلقيقية.

نقترص ف العنرص التايل ،عل التعرض إىل تطبيقات فكرة التوازن العقدي التي كرسها
تعديل سنة  ،2016كمتطلب ف مضمون العقد ،وإن كانت أوجهه مرتامية عرب كافة مراحل
العقد.
ثان ًيا -تكريس فكرة التّوازن العقدي يف تعديل سنة  :2016التوازن العقدي هو املتطلب

الثالث من فكرة "مضمون العقد" ،وهو الغاية من وضع املواد  1168إىل  1170اجلديدة،
التي تضمن نوعًا من التوازن العقدي ،وتضمن العدالة العقدية ،رغم حذف مصطلح
"السبب" ،وغياب مبدأ تعادل األداءات()99؛ ومن هذه األحكام اجلديدة:
ٍ
ٍ
استثنائية :وهذا ف املادة  )100(1168اجلديدة ،والتي أوردت القاعدة
بصفة
أ -تكريس الغبن
( )97بن عزوز درماش ،التوازن العقدي ،...املرجع السابق ،ص  24 ،08وما يليها.
( )98عرعارة عسايل ،املرجع السابق ،ص .03
(99) C. RENAULT-BRAHINSKY, op. cit., p. 78.
(100) Art. C. civ. 1168 « Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des
prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose
autrement. ».
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باعتبار أن تعادل األداءات ف األصل ال يعترب رشط صحة ف العقود امللزمة للجانبي ،ماعدا
ٌ
خاصة بنصوص حمددة ف القانون ،حيث نصت
حاالت الغبن والتي تنظمها وحتكمها قواعدٌ
املادة عل أنه " :ف العقود امللزمة جلانبي ،ال يكون عدم تعادل األداءات سب ًبا لبطّلن العقد ،ما
مل ينص القانون عل غري ذلك"( ،)101وهو ما أكد عليه التقرير املرفق بالتعديل( .)102كام أن املواد
ً
تصحيحية ،من شأهنا ضامن العدالة العقدية.
التي تيل املادة  1168اجلديدة ،حتمل تدابري
ب -إدخال أحكا ٍم تتعلق ّ
بالرشوط ال ّتعسفية :عرفت املادة  1110اجلديدة عقد اإلذعان ف
فقرهتا الثانية ،بنصها عل أن..." :عقد اإلذعان هو العقد الذي تكون رشوطه العامة ،غري
القابلة للتفاوض ،حمدد ًة سل ًفا من قبل أحد األطراف"( ،)103وقد جاء ف املادة )104(1171
ً
واضحا ف التوازن
اختّلال
اجلديدة أنه " :يعترب غري مكتوب كل رشط ف عقد إذعان ير ِّتب
ً
العقدي ،بي حقوق والتزامات أطراف العقد ،)105("...ويعترب إدراج الرشوط التعسفية من
أبرز مستحدثات التعديل ،و ُتعرف بأهنا تلك الرشوط التي تؤدي إىل اختّلل بي ف األداءات
بي األطراف ،وهو ما كان مكر ًسا ً
قبّل ف بعض القواني اخلاصة ،ومنها :قانون االستهّلك،
وكذا القانون التجاري(.)106
تكريسا
جـ -إدراج فكرة املقابل ال ّتافه أو الوهي :حيث تم التطرق هلا فيام سبق وتعترب
ً
ملتطلب التوازن العقدي القائم عل أساس السبب( ،)107باإلضافة إىل فكرة الرشوط املتعارضة
دور اجتامعي من
دورا ها ًما ف محاية العقد ،وهو ٌ
مع االلتزام األساس ،إذ أناط القضاء بالسبب ً
( )101ترمجة :حممد حسن قاسم ،املرجع السابق ،ص 67؛ نافع بحر سلطان ،املرجع السابق ،ص .37
(102) Rapp. au Président, op. cit., p. 68.
( )103ترمجة :حممد حسن قاسم ،املرجع السابق ،ص 32؛ نافع بحر سلطان ،املرجع السابق ،ص .18
(104) : Art. C. civ. 1171 « Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre
significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur
l’adéquation du prix à la prestation. ».

( )105ترمجة :حممد حسن قاسم ،املرجع السابق ،ص 68؛ نافع بحر سلطان ،املرجع السابق ،ص .37
(106) Rapp. au Président, op. cit., p. 63.
(107) C. RENAULT-BRAHINSKY, op. cit., p. 78.
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خّلل محاية التوازن العقدي و" ْ
أخ َل َقة" العقد ،كام أنه ومن املنظور االقتصادي للعقد فهو جيعل
من السبب أدا ًة فعال ًة ملراقبة انسجام العقد ،وحتقيق فكرة التبادل العقدي ،ويعترب السبب
املوضوعي قوام هذا التوازن( ،)108وهو ما سنفصله ف الفرع التايل.

الفرع الثاين
الرقابة عل توازن العقد
السبب لبسط ّ
تطويع فكرة ّ
قبل تعديل سنة  2016صدرت عدة قرارات ملحكمة النقض ،منها القرار الشهري
 ،)109(Chronopostمعلن ًة ارتكازها عل فكرة السبب كوسيلة ملراقبة اختّلل التوازن العقدي
ً
(أوال) ،وبعد تعديل سنة  2016قنن النص الترشيعي هذه الوظيفة اجلديدة (ثان ًيا).
ٍ
ً
ٌ
اختّلل ف
كأداة لتحقيق التّوازن العقدي :قد ينجم
السبب
أوال -جهود القضاء يف اعتامد ّ

التوازن العقدي مما يتويه العقد من الرشوط املحددة أو املستبعدة للمسؤولية ،والتي من شأهنا
أن حتد من التعويض أو تعفي املدين منه .وقد قررت حمكمة النقض صحة هذه الرشوط؛ ما
عدا بعض االستثناءات ،ومنها :الغش واخلطأ اجلسيم .والرشوط املحددة للمسؤولية يمكن
أن تثري صعوبات مجة حينام تتعلق بالتزام أساس ،والتي واجهها القضاء بام أسامه "اقتصاد
العقد" .)110(L’économie du contrat

يعترب القرار الشهري  )111( Chronopostأول قرار يلغي الرشوط املحددة للمسؤولية ملا

( )108عرعارة عسايل ،املرجع السابق ،ص .137
(109) Cass. com. 22 oct. 1996, n° 93-18632 Bull. civ., 1996, IV, n° 261.
(110) C. RENAULT-BRAHINSKY, op. cit., p. 83.
( )111تعود وقائع القضية إىل أن رشكة  Banchereauأوكلت لرشكة  Chronopostللربيد مهمة تسليم طرد ،حيث

متأخرا عن املوعد املحدد ،ما دفعها إلثارة
تعهدت هذه األخرية بتسليمه قبل منتصف هنار غد .بالنهاية فإن الطرد وصل
ً

مسؤولية  Chronopostومطالبتها بالتعويض .فدفعت هذه األخرية بوجود رشط ف العقد يد مسؤوليتها ،ويدد

التعويض عن التأخري ف ثمن النقل الذي قبضته .ف قرار صادر ف  30جوان  ،1993رفضت حمكمة استئناف
 RENNESالطلب وأكدت بأنه "وإن كانت رشكة  Chronopostمل تنفذ التزامها بإيصال الطرد ف املوعد املحدد ،ومع
جسيام يستدعي استبعاد الرشط املحدد للمسؤولية".
ذلك فإهنا مل ترتكب خطأ
ً
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تتعلق بالتزام أساس ف العقد ،عل الرغم من غياب نص رصيح يعطي لقاض القانون هذه
السلطة ،فبعد أن قضت حمكمة االستئناف أن هذا الرشط ال يمكن استبعاده إال ف حال
ارتكاب خطأ جسيم ،وفق ما تقرره القواعد العامة ف املادة  )112( 3-1231من التقني املدن،
اختارت حمكمة النقض أن تنحو منحى آخر بحكمها أنه " :ملا كان من املقرر أن الناقل املختص
بالنقل السيع يضمن املوثوقية والسعة ف اخلدمة التي يقدمها .وحيث إن
ونظرا لعدم
رشكة  Chronopostقد التزمت بتسليم الطرود ،وذلك خّلل فرتة زمنية حمددة،
ً
تنفيذ هذا االلتزام األساس ،فإن الرشط املحدد ملسؤوليتها ف العقد ،يتناقض مع مضمون

التزامها الذي تعهدت به ،وعل ذلك فإن هذا الرشط جيب اعتباره غري مكتوب.)113(".
ويتعلق األمر ف هذه القضية بالتكلفة اإلضافية التي دفعها املتعاقد ،واملربرة لسعة اخلدمة،
فالثمن اإلضاف وهو التزام املتعاقد ،مل تقابله زياد ٌة متامثل ٌة ف التزام الناقل املختص بالنقل
السيع .وبعبارة أخرى ،فإن التعهد بتنفيذ التزام معي يراه املتعاقد اآلخر أساس ًيا ،وف نفس
الوقت النص عل رشط يد أو يلغي مضمون هذا االلتزام ،يرتتب عليه أن االلتزام يصبح
بدون سبب ،وهو احلال بالنسبة للمتعاقد الذي التزم ،أمام عدم التزام الرشكة الناقلة بفضل
رشط إعفائها من املسؤولية عن التأخريً ،
وبدال من جعل جزاء غياب السبب هو بطّلن العقد،
فإن املحكمة فضلت اإلبقاء عل العقد ف إطار احرتام األمن القانون ،من خّلل اعتبار الرشط
غري مكتوب؛ وقد أمكن للمحكمة إقامة الرابط ما بي الرشط وااللتزام األساس للعقد ،عن
طريق استعامل فكرة السبب بتصوره املوضوعي ،الذي اختفى ملدة ،ثم استعاد طبيعته

M. BIZEAU, L’arrêt Chronopost du 22 octobre 1996, Site: Fiche droit, Consulté le: 25 Aout
2020, Lien: https://fiches-droit.com/arret-chronopost
(112) Art. 1231-3 C. civ. « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été
prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque
l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. ».
(113) « spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service,
la société Chronopost s’était engagée à livrer les plis de la société Banchereau dans un délai
déterminé, et qu’en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative
de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l’engagement pris, devait être
réputée non écrite ».

[العدد التاسع والثمانون  -جمادى اآلخرة  1443هـ يناير ]2022
31

241

Published by Arab Journals Platform, 2022

UAE University Law Journal ???? ????? ???????? ?????? ?????????, Vol. 89 [2022], Iss. 89, Art. 5

[فكرة السبب من الوظيفة التقليدية إلى أداة للرقابة ىلع التوازن العقدي]ــــــــــــــــــــــ

التقليدية ،لكن هذه املرة للرقابة عل توازن العقد(.)114
وقد تبع قرار  Chronopostسلسل ٌة من القرارات أكدت املبدأ ،منها (،Faurecia)115
يا()116؛ ثم قرار  )117( Faurecia IIف 2010
والذي جاء ليفس االجتهاد األول وجيعله رص ً
مؤداه أن ُتلغى فقط ،تلك الرشوط التي ُتفرغ االلتزام األساس من حمتواه(.)118
ٍ
السبب
كأداة لتحقيق التّوازن العقدي ضمن تعديل سنة  :2016مل يعرف
ثان ًيا -تقنني فكرة ّ

التقني املدن فكرة "االلتزام األساس" ،حيث كان يقترص استعامل هذا املصطلح عل الفقه،
ويمكن أن ُيعرف بكونه االلتزام الذي يشكل جوهر العقد ،وهو ذاته الدافع إلبرام العقد

اعتبارا ف نظر املتعاقدين أو أحدها،
بالنسبة ألحد األطراف ،فهو االلتزام األثقل واألشد
ً
وبتعبري أدق ،يتعلق األمر بااللتزام الرئييس واحلاسم ف العقد()119؛ هذا املفهوم تم تقنينه ف
تكريسا لقرار .Chronopost
تعديل سنة  2016بموجب املادة  1170اجلديدة ،والتي تعترب
ً
فقد نصت املادة  )120(1170اجلديدة ،عل أنهُ " :يعترب غري مكتوب ،كل رشط ُيفرغ االلتزام
نص ٌ
مماثل هلذه املادة ف تقني سنة ،1804
األساس للمدين من مضمونه"( ،)121وال يوجد ٌ
وهذا احلظر املقرر ف املادة  1170اجلديدة ،ال يتوقف فقط عند الرشوط املتعلقة باملسؤولية،
بل إنه يسي عل كل الرشوط التعاقدية( ،)122وبالعودة إىل التقرير( )123املرفق بالتعديل ،نجده
(114) H. DENNOUNI, op. cit., p. 10 et s.
(115) Cass. ch. mixte, 22 avril 2005, nº 02-18326 et 03-14112 Bull. mixt., 2005, n° 3 ; Cass.
com. 13 fév. 2007, n° 05-17407, Bull. com., 2007, IV, n° 43.
(116) B. GIRARD, La consécration de l’obligation essentielle dans les contrats, Compte
rendu du colloque du Vendredi 13 mai 2016 sur la réforme du droit des contrats, Site : Sine
lege, Consulté le : 25 Aout 2020,lien : https://sinelege.hypotheses.org/
(117) Cass. com., 29 juin 2010, nº 09-11841, Bull. com., 2010, IV, n° 115.
(118) C. RENAULT-BRAHINSKY, op. cit., p. 84.
(119) B. GIRARD, préc.
(120) Art. 1170 C. civ. « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du
débiteur est réputée non écrite. » ».

( )121ترمجة :حممد حسن قاسم ،املرجع السابق ،ص 67؛ نافع بحر سلطان ،املرجع السابق ،ص .37
)122( PH. DELEBECQUE, « La réforme des contrats: quelles innovations? », Les annales
de l’université d’Alger 1, Numéro spécial, n° 05, Algérie: Faculté de droit (2016), p. 210.
(123) Rapp. au Président, op. cit., p. 20.
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يؤكد عل أن تقني هذا احلل يمكن من إهناء التضارب بي األحكام بخصوص هذه الرشوط،
ويشري إىل أنه بعكس ما ذهبت إليه بعض أحكام حمكمة النقض ،فإن الرشط املحدد
للمسؤولية ،والذي يتعلق بالتزام أساس للمدين ال يكون بالرضورة الغ ًيا ،فّل تلغى سوى
تلك الرشوط التي تتعارض مع االلتزام املتعهد به ،وذلك بإفراغه من حمتواه.
تافها أو وه ًيا،
ونشري إىل أن املادة  1169اجلديدة ،واملتعلقة ببطّلن العقد متى كان املقابل ً
والتي أرشنا إليها كصورة من صور الوظيفة التقليدية للسبب ،من حيث إهنا تشرتط تقابل
االلتزامات وارتباطها وتكافئها ،فإن املادة ذاهتا تفتح الباب للقاض ،ليبسط رقابته عل التوازن
العقدي اعتام ًدا عل الصورة املذكورة ،ويكون له أن يكم ببطّلن العقد ،إذا ما تبي له عدم
وجود املقابل أو تفاهته.
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اخلاتــــمة
نخلص للقول ف األخري ،إنه تنازع فكرة السبب _منذ القديم_ اجتاهان :األول يأخذ
بالسبب املوضوعي ،وجيعل منه الضامن للمصلحة اخلاصة للمتعاقد ،أما االجتاه الثان فهو
شخيص يسعى إىل رعاية املصلحة العامة ،من خّلل مراقبة مرشوعيته ،وقد كان للقضاء
ٌ
أدوارا جديد ًة ،تعدت
الفضل الكبري ف صقل فكرة السبب وإكسابه مرون ًة ،بل وإيكال له
ً
احلدود احلامئية إىل اخلوض ف مضمون العقد ،وجعل منه أدا ًة إلعادة التوازن العقدي .وعل
ذلك أفضت هذه الدراسة إىل النتائج التالية:
ً
أوال -نتائج البحث :توصل البحث إىل جمموعة من النتائج ،ويمكن إمجاهلا عل النحو
التايل:
 −إن الغاية من تعديل قانون العقود الفرنيس بموجب أمر سنة  ،2016كانت تعزيز
جاذبية وتنافسية الترشيع الفرنيس بشكل عام ،والذي تراجع أمام زحف الترشيعات
األنجلوسكسونية واجلرمانية ،من جهة ،وحركة توحيد القواني ف أوربا ،والذي
اص ُطلح عليه بـ "األ ْو َر َبة" من جهة ثانية.
 −إن التعديل مل هيجر فكرة السبب بصفة كلية ،غاية ما ف األمر أنه قد تل "شكل ًيا" عن
السبب كركن ف العقد ،وكمصطلح ،واستبدله بمصطلح "مضمون العقد" (املادة
 1128اجلديدة).
 −إن الغاية من التخيل الشكيل عن السبب كانت ملربرات تتعلق بالتعديل بشكل عام،
وكذلك لتذليل الصعوبات التي تكتنف فهم وإعامل هذه الفكرة ،ف الفقه واملامرسة.
 −إن مصطلح "مضمون العقد" املستحدث بموجب تعديل سنة  ،2016يضم ف جنباته
أحكام املحل والسبب القديمة ،والتي تم دجمها فيه ،بغرض التبسيط ،مع إضافة متطلب
التوازن العقدي.
 −أبقى تعديل سنة  2016عل تطبيقات السبب ،حتت مسميات خمتلفة ،ومنها " :الغاية
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التي تستجيب للنظام العام" (املادة  1162اجلديدة)" ،املقابل والذي ال جيب أن يكون
تافها أو وه ًيا" (املادة  1169اجلديدة)" ،الغلط ف الدافع" (املادة  1135اجلديدة)،
ً
وكذا اعتامد السبب كأساس لفكرة زوال أثر العقد (املادة  1186اجلديدة) ،من أجل
التبسيط واألكثر فعالية.
 −ذهب املرشع الفرنيس ف تعديل سنة  ،2016إىل أبعد من الوظائف التقليدية للسبب،
من خّلل توظيفه كأداة إلرساء التوازن العقدي بي أطراف العقد ،وإقرار العدالة
املوضوعية ،وهذا من خّلل استبعاد الرشوط التي تفرغ االلتزام األساس للمدين من
تكريسا ترشيع ًيا للحل املبتكر ف القرار
حمتواه (املادة  1170اجلديدة) ،والتي تعترب
ً

الشهري  ،Chronopostوهو ما سار عليه هذا التعديل ،من خّلل تقني الكثري من
االجتهادات القضائية ،وفق ما تم بيانه ف البحث.

 −إن تعديل سنة ُ ،2016يظهر بوضوح ،وبام ال يدع ً
جماال للشك ،التفات املرشع الفرنيس
عن مبدأ سلطان اإلرادة القديم ،وتطبيقه بشكل صارم ،إىل فرض بعض القيود عل
تكريسا ملفهوم
املبدأ ،من خّلل مراقبة مضمون العقد ،والبحث عن التوازن العقدي،
ً

العدالة املوضوعية ،ومع إيكال الدور إىل القاض ف كثري من احلاالت ،التي مل تكن
مكرس ًة ً
قبّل ،إلقامة الرقابة من أجل حتقيق هذه الغاية.

ثان ًيا -التوصيات :نخلص من خّلل ما ُطرح ف هذا البحث إىل مجلة من التوصيات أهها:
 −ما جيب التنويه إليه بداء ًة ،وهو طريقة التعديل بحد ذاهتا ،والتي جيب الوقوف عندها،
إذ عكف املرشع الفرنيس ومنذ أكثر من عقد ،جلعل عملية الترشيع تشاركي ًة ُتسهم فيها
السلطات الثّلث ،وكذا بإرشاك الفقه واملامرسة ،واستشارة العامة ،ما يعترب أسلو ًبا
جديرا بالدراسة.
مبتكرا ف الترشيع
ً
ً
 −إن قوانيننا املدنية ،وبخاصة أحكام العقد قد جتاوزها الزمن مع ما اتسمت به من مجود،
وهو األمر الذي يمكن الوقوف عليه من خّلل التقارير العاملية التي تعنى خاصة
بمجال األعامل ،وهو ما يستوجب إجراء عملية إصّلح شاملة ،السيام ف نظرية العقد،
[العدد التاسع والثمانون  -جمادى اآلخرة  1443هـ يناير ]2022
35

245

Published by Arab Journals Platform, 2022

UAE University Law Journal ???? ????? ???????? ?????? ?????????, Vol. 89 [2022], Iss. 89, Art. 5

[فكرة السبب من الوظيفة التقليدية إلى أداة للرقابة ىلع التوازن العقدي]ــــــــــــــــــــــ

من أجل اللحاق بركب القواني املقارنة ،وتبني النظريات واالجتاهات احلديثة ف الفقه
والقضاء ،ومن ثم الوصول إىل قواني مدنية عربية عرصية.
 −إن التطور التكنولوجي والصناعي ،من جهة ،واملتطلبات االقتصادية من جانب ثان،
توجب إعادة النظر ف العديد من األحكام املنظمة للعقد ،والتي مل يعد هلا ٌ
حمل ف عامل
أيضا ،من خّلل سد
يقتيض السعة واملرونة ،خاصة ف جمال األعامل ،ويكون ذلك ً
النقص ف النصوص ،خاص ًة تنظيم كافة مراحل العقد ،ومنها املرحلة السابقة عل
التعاقد ،والتعاقد االلكرتون ،وكذا إدخال االلتزامات اجلديدة منها االلتزام باإلعّلم
وحسن النية ،والكثري من األحكام األخرى ،التي تستوجب التقني أو إعادة التنظيم.
ملحا من
 −إن مراجعة القواعد املتعلقة بصحة العقود ف القواني العربية ،أضحى مطل ًبا ً
أجل تبسيط اإلجراءات ،وتقليل املنازعات ،وملزيد من التعزيز لألمن القانون ف جمال
العقود ،لتكون أكثر جذ ًبا لألعامل واالستثامرات ،وحمل اختيار ف العقود الدولية.
أمرا رضور ًيا ،ذلك أن
 −يرى الباحث أن مراجعة أحكام السبب بشكل خاص يبدو ً

غامضا يتمل العديد من املعان والتأويل ،األمر
مفهومه بالشكل الذي هو عليه يبقى
ً

الذي يصعب إعامله ،ويرشع الباب واس ًعا أمام تدخل القاض ف العقد ،حيث يمكن
االستعاضة عن الشكل احلايل لعرض السبب ،من خّلل النص عل وظائفه وتطبيقاته،
مثلام سار عليه التعديل ،وسبقته ف ذلك القواني األوربية واألنظمة املقارنة األخرى.
وكذلك بالرتكيز عل اعتامد السبب كأداة لتحقيق متطلب التوازن العقدي ،ولتحقيق
العدالة املوضوعية ،ما يتامشى والتوجه اجلديد ف نظرية العقد ،من خّلل مفهوم
" ْ
أخ َل َقة" العقد ،وهو أهم ما ُيسب للتعديل.
ختا ًما جتدر اإلشارة ف األخري ،إىل أن الرشيعة اإلسّلمية الغراء كانت سباق ًة بوضع نظرية

ظاهر ،ومنها:
متكاملة ف السبب ،وأن أثر هذه الرشيعة ف القواعد الوضعية املنظمة للعقد
ٌ

نظرة امليسة ،وجملس العقد ،ونظرية الرشط اجلزائي ،وغريها من األحكام الواردة ف فقه
املعامّلت .كام أن ما يسعى إىل حتقيقه النظام الوضعي ،من تكريس أخلقة العّلقة العقدية ،هو

246

36

[السنة السادسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sharia_and_law/vol89/iss89/5

?????? ??????? ?????? ?????? ????? ?????? ???????? ??? ???????? ???? ??? ?????????? ??????? ?? ?????? ???? Yazid and Youcef:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [د .يزيد دالل و تبوكيوت يوسف]

ٌ
ارتباط رشعي
أمر الز ٌم مسب ًقا ،عل اعتبار أن االرتباط التعاقدي هو
ف النظام اإلسّلمي ٌ
واعتباري ( .)124والبد ف هذا الشأن من اإلشادة بجهود الفقه العريب _عل رأسهم العّلمة
السنهوري_ واضع القواني املدنية العربية ،والذي كان سابق عرصه ،ذلك أنه يعود إليه الفضل
ف تقني العديد من النظريات ،املستوحاة من صلب الترشيع اإلسّلمي ،وإدخاهلا التقني
املدن ،مثل أحكام النيابة والظروف الطارئة والرشوط التعسفية ،واألمثلة عل ذلك كثريةٌ،
وهذا قبل أن يتم تكريسها من قبل املرشع الّلتيني بعد أكثر من قرني!

( )124فطيمة نساخ ،مفهوم العقد تقارب أم تباعد بي النظام القانون والنظام اإلسّلمي ،جملة الدراسات والبحوث
القانونية ،املجلد  ،02العدد  ،04اجلزائر :جامعة املسيلة ،)2017( :ص .141 ،129
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قائمة املراجع
ً
أوال_ املراجع باللغة العربية.
أ -املؤلفات.
 )1السنهوري (عبد الرزاق أمحد) ،الوسيط ف رشح القانون املدن اجلديد :مصادر
االلتزام ،املجلد األول ،الطبعة الثالثة ،لبنان :منشورات احللبي احلقوقية (.)2009
 )2بلحاج (العريب) ،نظرية العقد ف القانون املدن اجلزائري ،الطبعة األوىل ،اجلزائر:
ديوان املطبوعات اجلامعية (.)2015
 )3سلطان (بحر نافع) ،قانون العقود الفرنيس اجلديد :ترمجة عربية للنص الرسمي،
الطبعة األوىل ،العراق :مطبعة املنتدى (.)2017
 )4فيّليل (عيل) ،االلتزامات :النظرية العامة للعقد ،الطبعة الثالثة ،اجلزائر :موفم للنرش
(.)2013
 )5قاسم (حممد حسن) ،قانون العقود الفرنيس اجلديد باللغة العربية ،الطبعة األوىل،
لبنان :منشورات احللبي احلقوقية (.)2018
ب-رسائل الدكتوراه واملذكرات.
 )1حليس (خلرض) ،مكانة اإلرادة ف ظل تطور العقد ،رسالة دكتوراه ،اجلزائر :جامعة
تلمسان (.)2016
 )2درماش (بن عزوز) ،التوازن العقدي ،رسالة دكتوراه ،اجلزائر :جامعة تلمسان
(.)2014
 )3درماش (بن عزوز) ،نظرية السبب بي االجتاه التقليدي واحلديث ،مذكرة ماج
 )4ستري ،اجلزائر :جامعة تلمسان (.)2006
 )5عسايل (عرعارة) ،التوازن العقدي عند نشأة العقد ،رسالة دكتوراه ،اجلزائر :جامعة
اجلزائر.)2015( 1
 )6عثامن (بّلل) ،أطراف العقد املدن بي احلق ف حتقيق املصلحة الشخصية وااللتزام
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بحسن النية ،رسالة دكتوراه ،اجلزائر :جامعة تيزي وزو (.)2018
 )7فاضل (خدجية) ،عيممة العقد ،رسالة دكتوراه ،اجلزائر :جامعة اجلزائر.)2016( 1
جـ -املقاالت.
 )1الكّليب (حسي) ،مضمون العقد دراسة مقارنة بي النظام القانون اإلنكليزي
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 )4حليس (خلرض) ،مجيعة وعيممة العقد ،جملة البحوث والدراسات العلمية ،املجلد
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